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 أستاذ القانون الإداري المساعد
 جامعة القصيم  ،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ،قسم الأنظمة 

 

يعد التحكيم وسيلة بديلة عن القضاء لحل المنازعات، ويرجع ذلك لما يشوب النظام القضائي البحث.  ملخص
من بطء في إجراءات التقاضي، حيث حرصت القوانين الداخلية والدولية على إقرار أنظمة التحكيم في مجالات 

تلبية لاحتياجات الأفراد الملحة، إلا أن المنازعات الإدارية وما تتميز به من مساس بالدولة كافة المنازعات القضائية  
في فض منازعات  اللجوء إلى التحكيمونظامها العام أدى إلى تباين موقف الأنظمة العربية من مدى مشروعية 

 العقود الإدارية من عدمه.
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 ة ــدمـقالم
الهيئات تُعد و .كافة المنازعات حل فيالاختصاص الأصيل  صاحبيعد القضاء 

المنوط بها ممارسة هذا الوحيدة الجهة  هيوفق مبدأ الفصل بين السلطات القضائية 

 بازدواجيةدول العربية وتأخذ غالبية ال ،مظاهر سيادة الدولة باعتباره أحدالاختصاص 

 ضمن دائرة اختصاصه ويدخلمستقل، خصص للمنازعات الإدارية قضاء في ،القضاء

 فيها.والفصل  داريةنظر منازعات العقود الإ

وزيادة  هاالإجراءات وتعقيد فيلما يشوب نظام القضاء من بطء  نظراًلكن و

 القضائيما شاب النظام  وسيلة بديلة تتلافى على التفكير عن حمل الأفرادالنفقات، 

 يات.من سلب

 اللجوء إلى التحكيمب على تلبية هذه الحاجة الإنسانية وطنيةرصت الأنظمة الوح

فض المنازعات، وبالفعل أثبت نظام التحكيم نجاحه خاصة بديلة من وسائل كوسيلة 

غير التعاقدية، وتطور  مالقانون الخاص سواء التعاقدية أ علاقات فيالحقبة الأخيرة  في

الأمر إلى أن وصل نظام التحكيم إلى علاقات القانون العام وخاصة العلاقات التعاقدية 

 وجلبالأجنبي دول على الاستثمار لا تشجيع بغية، (1)للاتفاقيات المبرمة الدولية نظراً

 الأمرتطبيق هذا إلا أن  ،اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة الأموال رؤوس

 سواء الداخلية أو الدوليةفطبيعة العقود الإدارية  ،لم يكن باليسير على أرض الواقع 

تتمتع بها  التيوالغاية من إبرامها والنظام العام الذى ترتبط به هذه العقود والامتيازات 

ويثير مطلق، إجازة هذا النظام بشكل  فييقف عقبة قد خر للعقد الطرف الآ عن لةالدو

  .إشكالية مشروعية التحكيم في نطاق منازعات هذه الطائفة من العقود

                                                           

م،  1958ومن بين هذه الاتفاقيات: اتفاقية نيورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية عام  (1)
 م  1965والتي تم العمل بها عام  1961عام  واتفاقية مونتفيدو 1965اتفاقية واشنطن عام 
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ع لبعض الأنظمة العربية كنماذج لوض البحث خلال هذامن  لذلك تطرقت

على جمهورية  التحكيم ومدى مشروعيته في مجال العقود الإدارية، ووقع الاختيار

 ،القانون في إحدى جامعاتهاتخصصت بدراسة باعتبارها موطني، حيث  مصر العربية

، إلى جانب مرور  الدول التي أخذت بنظام التحكيمبالإضافة إلى اعتبارها من أولى

النظام المصري بمرحلتين مختلفتين بشأن مدى جواز التحكيم بالعقود الإدارية فالمرحلة 

لم يجز التحكيم في  وبموجبه 1994لسنة  27الأولى وهي ما قبل صدور القانون رقم 

 1997لسنة  9بإصدار القانون رقم  عن موقفه ل النظام المصري، ثم عدذا المجاله

نموذجاً المملكة العربية السعودية ، كما اتخذت وإجازة التحكيم في مجال العقود الإدارية

طور ملحوظ وما يرد في نظامها من ت ،لمنسوبي احدى جامعاتها لانضمامي ، نظراًآخر

بالإضافة إلى  لوصول لحقوقهم،الحقوق ل لعقبات لأصحابلل المسيرة الأنظمة التي تذ

ملاحظة اهتمام كبير من قبل المختصين القانونين بعقد ورش العمل والتحليل 

 ؛والتدريب بالتحكيم التجاري ويرجع ذلك للنشطة التجارية الملحوظة داخل الدولة

التحكيم في مجال منازعات العقود الاهتمام ببوحث الباحثين لذا أردت تسليط الضوء 

لتحكيم شريطة اتخاذ موافقة إلى االإدارية خاصة مع وجود نص صريح يجيز اللجوء 

لاختلافه عن باقي الأنظمة محل  نظراً ؛النظام الكويتي واتخذت مجلس الوزراء، 

التحكيم القضائي المشكل  ـ بجانب التحكيم الاختياريـ الدراسة، حيث أضاف 

هذا النظام وما تضمنه  وعنصر غير قضائي وعرض ،من عنصر قضائيط تشكيل مختل

البديلة  كنظام لم يغفل الوسائل ردنيلنظام الأواتخذت النموذج الأخير ل من اختلاف،

للاتفاقيات الدولية وما يتناسب والأنظمة  ويلحق بركب التطور وفقاً لحل المنازعات،

لما ينطوي على أقرت نظام التحكيم  ، حيث يعتبر من أوائل الأنظمة التيالداخلية

 .أهمية للاستثمار واهتمام كافة الأنظمة العالمية باللجوء إليه
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موقفا يتشابه أنها اتخذت النماذج السابقة للأنظمة العربية  فالقاسم المشترك لتلك 

بعضه البعض إلى حد ما من حيث إجازة التحكيم في مجال العقود الإدارية مع النص 

، كما اهتمت هذه الدراسة بعرض الإجازةعلى ضرورة وجود ضوابط تحيط هذه 

للجوء إلى إلى حد ما في امختلفة  النموذج الكويتي الذي يتميز بطبيعةنموذج آخر وهو 

واستندت هذه الأنظمة القانونية في موقفها التوفيق  لإدارية،االتحكيم في مجال العقود 

بين طبيعة الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية مع مراعاة الطبيعة الخاصة للعقود 

  الإدارية.  

 :أهمية البحث
نظراً  ؛وسيلة بديلة لفض المنازعات باعتبارهبشكل عام التحكيم  ترجع أهمية

 ،والمرونة ،والخلو من التعقيدات ،هجراءاتإ وبساطة سهولةا يتميز به من إلى م

 لإجازته وتقنينه تسعى مما جعل العديد من الأنظمة العربية ؛الفصل فيوالسرعة 

بهدف  ،للاتفاقيات الدولية والأنظمة الداخلية نظام خاص ومستقل به وفقاً وإعداد

يلقى نظام إذ  ،عامال العقود بشكل مجالاستثمار الدولي والتطور الملحوظ في تشجيع 

النظام بالنسبة  استحسان هذاولكن  .التحكيم في الآونة الأخيرة استحسان وأهمية بالغة

فيميل البعض إلى حظره، ويرغب البعض الآخر في  خلاف،محل للعقود الإدارية 

طبيعة هذه العقود وعدم تساوي مراكز أطراف العقد حيث تتميز ومرد ذلك  ،إجازته

 .التعاقد بميزات تفوق من يتوفر للطرف الآخرالإدارة كطرف في 

 : شكالية البحثإ
ويجد مجاله  ،بشكل عام المنازعات فضل ةبديلوسيلة نظام التحكيم يمثل 

اللجوء إلى إلا أن مجال القانون العام ليس باليسير الخصب في مجال القانون الخاص 

واتجهت بعض الدول لإجازة التحكيم في  ،منازعات العقود الإدارية في التحكيم
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منازعات العقود الإدارية نتيجة تنوع وتطور الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، 

فكيف تواجه  ،ولكن للعقود الإدارية طبيعة مختلفة يجب مراعاتها عند إجازة التحكيم

لتحكيم في مجال نظام ا وإجازة ؟لمسايرة التطور الأمرالأنظمة العربية محل الدراسة هذا 

 بالإجازةسواء  اًموحد اًاتجاهكافة منازعات العقود الإدارية وهل تتخذ الأنظمة العربية 

إلى وهل اللجوء ؟ لتطبيق التحكيم للفصل بمنازعات العقود الإدارية الإجازةبعدم  أو

وما مدى مشروعيته بالإضافة إلى الطبيعة ؟لتحكيم في هذه النظم العربية مشروع ا

لعقد الإداري التي تضفي على الدولة مراعاة خاصة عند نظر نزاعاتها با الخاصة

لال هذا البحث العديد ـطرح من خــفن ،صلحة العامة على المصلحة الخاصةلتغليب الم

 :على النحو التالي التساؤلاتمن 

 المشروعية؟مفهوم  ما -1

 التحكيم؟تعريف  ما -2

مجال منازعات العقود  فيلنظام التحكيم المشروعية مدى تحقق ما  -3

 الإدارية؟

ضرورة تطبيق نظام إلى نظمة الدول العربية الحاجة الملحة هل وافقت أ -4

 الإدارية؟مجال العقود  في المنازعاتلحل  التحكيم كوسيلة بديلة

 ؟حظره حول مشروعية التحكيم من ءاء الفقهارمدى توافق آما  -5

 : المنهج المتبع
من خلال الوقوف على  التحليليهذا البحث هو المنهج الوصفي  فيالمنهج المتبع 

والعمل على تحليلها  ،على أرض الواقع ومعرفة مدى تحققها ،ظاهرة محددة ودراستها

هذه  نموذج لرصد الأنظمة العربية تخاذ بعضة واوالفقهي ،من الناحية التشريعية

، مع عليهاواستخلاص النتائج المترتبة  ،مدى مشروعيتها تقديرومحاولة  ،الظاهرة
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عربية التي توضح إلى أي مدى تقر الوقوف على الأحكام القضائية في مختلف الأنظمة ال

 حكام القضاء نظام التحكيم في منازعات العقود الإدارية.أ

 الدراسات السابقة: 
العديد من الدراسات السابقة موضوع التحكيم بالعقود الإدارية من  تتناول

التحكيم في منازعات "دة جوانب فتناوله د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة في مؤلفه ع

كوسيلة لتسوية المنازعات للعقود  2007عام  "العقود الإدارية الداخلية والدولية

لجوء حيث سلط الضوء على أهمية التحكيم ومبررات ال ،الإدارية الداخلية والدولية

التحكيم في العقود الإدارية الداخلية والدولية، ، وموقف الفقه والقضاء من إليه

وعرض كل من الدكتور/ علاء محي الدين مصطفى، الدكتور / محمد إبراهيم خيري 

" اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام  ماموضوع التحكيم في مؤلفه

ن التحكيم في موقف الأنظمة والقضاء م ،م 2014السعودي والأنظمة المقارنة " عام 

واز التحكيم في العقود ومعارض لج ،والذي تباين بين اتجاه مؤيد ،مجال العقود الإدارية

 .  الإدارية

 البحث:خطة 
 البحث من خطة تكون ت

 :مقدمة

  مبدأ المشروعية ماهية المبحث الأول: 

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية 

 المطلب الثاني: مصادر مبدأ المشروعية 

 .: ماهية التحكيم وطبيعتهالثانيبحث الم

 تعريف التحكيم المطلب الأول: 
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 طبيعة التحكيم  المطلب الثاني:

بين الأنظمة العربية  فيمنازعات العقود الإدارية  فيالتحكيم  :ثالثالبحث الم

 الحظر والإجازة.

في  اللجوء إلى التحكيممن في بعض الدول  نظمموقف الم المطلب الأول:

 منازعات العقود الإدارية

في منازعات  اللجوء إلى التحكيمالثاني: اتجاهات القضاء من جواز المطلب 

 العقود الإدارية 

 الإدارية.منازعات العقود  فيموقف الفقه من التحكيم  :رابعالبحث الم

 الأول: موقف الفقه المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية المطلب 

 موقف الفقه المعارض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية المطلب الثاني: 

 ج: وتشتمل على التوصيات والنتائخاتمة

 

 مبدأ المشروعيةماهية : المبحث الأول
بدء نشأتها بنظرية الحقوق والحريات العامة باعتبارها  منذالتزمت الدولة الحديثة 

 الدولة القانونية فيترسيخ سيادة القانون و ،حجر الزاوية في بناء النظرية العامة للقانون

ر السياسي الفك ركيزة من ركائزأصبح مبدأ المشروعية  ، بحيثواحترام الشرعية

إلى نشاطها العام  حارسة بل امتد ةدولالحديثة  ةالدول لم تعدف والقانوني المعاصر،

 بما يخدم أهداف التقدم وتوفير الرفاهية عناصر البنيان الاجتماعي والاقتصاد الفكري

لمواكبة القانون نظرية مضمون في تطور وتستلزم مشروعية . للمجتمع والتطور المستمر

دأ تدخل وتطبيق مب فيتعين مراعاة مدىالحديث،  التطورات التي طرأت في العصر

واحترام مضمونه دولة بال لما زاد تطبيق هذا المبدأفك ،في تحديد شكل الدولة المشروعية
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لا يخضع بها الحكام للقانون ة بوليسية دول وإلا عدت ،سميت دولة ديمقراطية

 (2).وسيادته

مبدأ أساسي للدولة القانونية من فكرة المشروعية القانونية كلنعرض  ومن ثم

إلى الوقوف على تعدد مصادر بالإضافة  ،القانونية بشكل عام خلال مفهوم المشروعية

 كانت هذه المصادر سواء المشروعية ومفهومها ومدى ارتباطها بتحقيق مبدأ المشروعية

 لآخرمن دولة  هذه المصادرعتبار اختلاف مرتبة في الا خذاًأ مكتوبةمكتوبة أم غير 

 . ما شكل الدولة وأهمية المصدر بهاحسب

 المشروعية  مبدأ مفهوم: ولالمطلب الأ
حيث يرى د. عبد  ،مفهوم الشرعية والمشروعية يتجه بعض الفقهاء إلى ترادف

ويرجع ذلك لزاوية  ،أن الشرعية والمشروعية هما معنان مترادفان الفحل الرازق

في حين ، (3)الشريعة والمشروعية لفظان مشتقان من أصل واحد هو الشرع والشريعة

أن لفظ الشرعية والمشروعية يختلفان من حيث المفهوم، فالشرعية راغب يرى د. ماجد 

فالمشروعية تعني احترام  الشرع،مشتقة من الشرع بصيغة المفعولية وتفيد محاولة موافقة 

أما  ،قواعد النظام القائمة فعلا في المجتمع فهي في حقيقة الأمر مشروعية وضعية

 .(4)عدالة وما يجب أن يكون عليه النظامالشرعية فهي فكرة مثالية تحمل معنى ال

 ،يعد مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية الواجبة التطبيق في الدولة الحديثةو

هذا المبدأ  يتسمحيث  ،ويعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون

مدى وينصرف مفهوم مبدأ المشروعية و، الحكام والمحكومين للقانون وسيادته بخضوع

                                                           

 .15 :صهـ.  1433د. ن.:  (.القضاء الإداري السعودي )قضاء الإلغاء الطهراوي:د. هاني على  (2)

.  2ط  (.الإداري )قضاء المظالم وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية الفحل: القضاءعلى د. عبد الرازق  (3)
 5 :صهـ.  1414 .دار التوزيع للنشرجدة. 

  .18- 15:صم.  1999 الجامعية.  دار المطبوعاتالإداري. الإسكندرية. القضاء  الحلو:ماجد راغب  (4)
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هذا  وبذا يرتبط ؛المختلفة الدولة تطبيقه من قبل الحكام، وتحديداً من قبل مؤسسات

الذي انعكس  الأمر ،تطبيقه بالقطاع العامودارية بالجهات الإالإداري في مفهومه  المبدأ

 فيلوضع تعريفات عدة تدور اتجه فقهاء القانون العام  علي التعريفات الفقهية، فقد

  القانونية.تنبع من المعنى العام للمشروعية  والتيدارية بشكل خاص عية الإفلك المشرو

حيث ذهب الدكتور  ،عيةلمبدأ المشرو دت تعريفات فقهاء القانون تعدو

، (5)بيان مفهومه " بأن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون " اوي إلى مطال

لأحكام  ينالبعض مبدأ المشروعية بأنه" خضوع كلا من الحاكم والمحكومعرف ويُ

سيادة القانون  بأنه مفهوم المشروعيةالحلو  ماجد الدكتور ويعرض ،(6)القانون القائم "

ويتجلى تطبيق مبدأ ، يانها على كل من الحاكم والمحكومأي احترام أحكامه وسر

بالدولة للقانون حينما تمارس السلطة التنفيذية المشروعية في خضوع السلطة التنفيذية 

نين وبالكيفية التي للتدرج الهرمي للقوا فقاًوو ،وظيفتها الإدارية طبقا لقواعد القانون

، وتبدو وظيفة الإدارة من أهم وأخطر الوظائف التي تمس حقوق وحريات حددها

فإذا تجاوزت السلطة  ،في حياتهم من خلال أنشطة الإدارة مباشراً ـأثر تأثيراًوتُ ،الأفراد

التنفيذية حكم القانون أثناء قيامها بأي من وظائفها تكون اخترقت مبدأ المشروعية مما 

 .(7)يستوجب الجزاء الناتج عن الرقابة 

ات كل تصرفات السلطأن  بمصطلح مبدأ المشروعية المقصودومقتضى ذلك أن 

عمل صادر من احدى السلطات  وبالتالي فإن أي ،للقانون تخضعالعامة والأفراد 

فإذا كان العمل  ،للقانون لآثاره إلا إذا كان مطابق ومنتجاً العامة لا يعد صحيحاً

                                                           

 :صد.ت.  العربي.دار الفكر . القاهرة. 7ط  (.القضاء الإداري )قضاء الإلغاء الطماوي:د. محمد سليمان  (5)
19 . 

  . 10. د. ن. د. ت. ص: 2ط الإداري.القضاء  الوهاب:د. محمد رفعت عبد  (6)
 . 62ص  د.ت. العربية.دار النهضة  الإداري. القاهرة.الرقابة على أداء الجهاز  بطيخ:د. رمضان محمد  (7)
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و التعويض عنه إذا كان هناك إلغاؤه أللقانون حق لكل ذي مصلحة أن يطلب  مخالف

مانة الحقيقية والفعالة مقتضى لذلك وتعتبر الرقابة على تصرفات السلطة العامة الض

 (8).لتطبيق مبدأ المشروعية

ول مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق في كل د يعدو 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي  العصر الحديث بغض النظر عن الاتجاهات

السلطة والقانون أن على  حيث استقر الفكر السياسي والقانوني ،تتبناها كل دولة

حيث لا  ،يالقانونفالسلطة ضرورة يفرضها الضمير  ،ظاهرتان متلازمتان ومتكاملتان

ولا جدال أن  ،لا بالقانونتعامل مع الخاضعين لها إتستطيع السلطة داخل الدولة ال

 يستويو ،الجماعي واستقراره وتطوره دونها السلطة ضرورة لا يتصور وجود النظام

اعة إلا بالقدر اللازم فرد بحيث لا تشغلها الجمالسلطة خدمة الإنسان كفي ذلك أن تتغيا 

 و أن تتغيا الجماعة بحيث لا يشغلها الفرد إلا باعتبارهأ ،لتوفير الأمن وتحقيق العدالة

الفرد على  مرين لا تحابأو كانت وسطا بين الأ خلية حيه وقادرة على خدمة الجماعة،

باسم الجماعة بل تكون أداة فاعلة في تحقيق  حساب الجماعة ولا تفرط في الضغط

 .(9)التوازن المقبول بينهما

 المشروعية  مبدأ مصادر: المطلب الثاني
 يستمد مبدأ المشروعية قواعده القانونية من مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة

  . تناولهما تباعاًيتم سوف 

 

                                                           

 ،15م. ص:  1987د. محمد أنس قاسم: الوسيط في القانون العام. القاهرة. دار النهضة العربية:  (8)
Jean Rivero- Droit administrative precis Dalloz – 1970 – p14.  

م. 1976د. طعيمه الجرف: المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. القاهرة. دار النهضة العربية:  (9)
 . 13ص: 
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 :المكتوبة أولا: المصادر

تتمثل القواعد القانونية المكتوبة في تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة 

وتمثل الشريعة الإسلامية في بعض  ،وصياغتها بوثيقة مكتوبة) التنظيم ( بالتشريع 

 ،الدول بمثابة القواعد فوق الدستورية ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية

 نونية المكتوبة وغير المكتوبة للشريعة الإسلاميةحيث تخضع جميع القواعد القا

ساسي للحكم بالمملكة والتي تؤكد وعلى رأس هذه القواعد النظام الأ ومنهاجها

( من النظام الأساسي 7، إذ تنص المادة )قواعد الشريعة الإسلامية أحكامه من مصدر

لكة العربية يستمد الحكم في المم)على أن هـ 1412للحكم في المملكة الصادر عام 

السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع 

فوق وضع ما يسمى بالمبادئ حاولت  كمصر بعض الدول كما أن .أنظمة الدولة ( 

 رتبة العلياالموالتي تمثل الدستورية  المكتوبة بالقواعدواعد وتتمثل الق ،(10)دستوريةال

واعد القانونية ثم تليها الق ،ى القواعد المكتوبةفهي أعل للتدرج الهرمي القانوني وفقاً

 ذلك ثم يلي ،للدستور وفقاً التشريعيةالقواعد التي تصدرها السلطة  وهيالعادية 

                                                           

يناير  25في محاولة من نائب رئيس وزراء مصر الدكتور علي السلمي لوضع مبادئ فوق دستورية  بعد ثورة  (10)
اعد  القانونية بما فيها القواعد الدستورية وهى متمثلة في وثيقة سميت " بوثيقة م والتي تعلو جميع القو 2011

م  حيث  2011على السلمى"  نائب رئيس وزراء مصر للشؤون السياسية  لوزارة عصام شرف سنة 
تشتمل هذه الوثيقة على مجموعة من المبادئ الأساسية والحقوق والحريات التي تكفل للشعب المصري صنع 

يسري على قواعد راسخة قانونية ويتضمن جميع أطياف الشعب ويركز على مدنية الدولة ويعمل  دستور
يناير المتمثلة في الحرية والكرامة وتحقيق العدل والمساواة وتحصين الدولة  25على تحقيق أهداف ثورة 

قت هذه الوثيقة بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة مؤكدا ان الشعب هو مصدر السلطات ، ولكن لا
اعتراض كبير من التيار الإسلامي آنذاك واستجاب المجلس العسكري لمطلبها بإلغاء هذه الوثيقة واعتبارها  

 م.  14/08/2011كأن لم تكن . جريدة المصري اليوم 
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الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية وهي ما تسمى حيث  ،القواعد القانونية الفرعية

 .متفاوتةقانونية  قيما تعنيه من باللوائح وم

 :ةالقواعد الدستوري -1

مجموعة القواعد القانونية التي توضح الأسس التي تقوم عليها  يقصد بالدستور

كوين والاختصاصات وتعيين من حيث الت ،الدولة وتنظيم السلطات الأساسية بها

 (11).فراد وواجباتهمحقوق الأ

 القانونية الأساسية التي تبين شكلالدستور من الناحية الشكلية هو الوثيقة ف 

وبعبارة أخرى هو تلك الوثيقة  ،وحدود اختصاصاتهاالدولة سلطات نظام الحكم و

أما من الناحية الموضوعية فإن القانون الدستوري هو  ،التي تبني نظام الحكم في الدولة

سلطاتها بين يمجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها و

كما تقرر حقوق الأفراد وحرياتهم  ،ة الأفراد بهاالعامة وعلاقاتها ببعضها وعلاق

 (12).وضمانات هذه الحقوق وتلك الحريات ،المختلفة

ثم تعد  من مصادر المشروعية، ومن ماًمه مصدراً القواعد الدستوريةعتبر وت

الناتجة عن  الأعمالخالفتها توصم بمللمشروعية و اًأساسي اًمرجع ةالدستوريالقواعد 

 .بالإلغاء ةيجعلها جديربعدم المشروعية مما هذه القواعد 

الدستور أول ب د القانونية المنصوص عليهاوعلى هذا الأساس تعتبر القواع

أسمى القواعد القانونية في مدارج  تعد كما أنها ،عيةوشرمصدر من مصادر الم

وتحدد  ،تنشئ وتنظم السلطات العامة جميعها لأنها ؛النصوص التشريعية في الدولة

بين كيفية ممارسة هذه الاختصاصات، فجميع السلطات تدائرة اختصاص كل منها و

                                                           

 . 49د. محمد أنس قاسم: مرجع سابق. ص:  (11)

 :صم.  1971 المعارف:منشأة الإسكندرية.  .2ط  .الدستوريالنظم السياسية والقانون  خليل:د. محسن  (12)
452 . 
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على الوجه المبين سومة د المرملزمة باحترام هذه القواعد وممارسة وظائفها في الحدو

 .(13)الدستورب

 تشريع العادي ال -2

التالية من حيث قوتها في التدرج الهرمي  تأتى التشريعات العادية في المرتبة

يقصد ، و(14)مصادر المشروعيةمن  ماًواعد الدستورية ويمثل مصدراً مهالقانوني للق

لما ينص  وفقاًمن قوانين  )التنظيمية(بالتشريع العادي ما يصدر من السلطة التشريعية 

قد يقين لتحديد اختصاص هذه السلطة. ن ينتهج أحد طرالدستور الذي يمكن أ عليه

تحديد  غلب الدول كمصر حيث يتميق الأول وهو الأسلوب المتبع في أيكون الطر

ان يكون صاحب الاختصاص اختصاصات السلطة التشريعية بصفة عامة بمعنى أن البرلم

وهو ما أخذ به الدستور  والطريق الثاني ،)التنظيم( عام والأصيل في مجال التشريعال

يكون اختصاص السلطة التشريعية محدد على  م، ويتمثل في أن 1958والفرنسي لعام 

سبيل الحصر بمعنى أن يحدد الدستور على سبيل الحصر اختصاص البرلمان وفيما عداه 

  التنفيذية.ينعقد الاختصاص للسلطة 

 المعاهدات الدولية:  -3

آخر من مصادر المشروعية المكتوبة، وذلك بعد إقرارها  درتعتبر المعاهدات مص

للإجراءات القانونية، إذ أنها تصبح  وفقاًوالتصديق عليها من قبل السلطة المختصة 

، ومن ثم يلزم الأفراد والسلطات (15)بهذا التصديق جزء من القانون الداخلي للدولة

                                                           

 . 25 :صم.  2006الثقافة: دار  الإداري. الأردن.القضاء  الشوبكي:د. عمر محمد  (13)

د. سامي جمال الدين: القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة.  (14)
 . 27د.ت. ص: 

زي: المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري. القاهرة. دار النهضة العربية: د. صلاح الدين فو  (15)
  10م. ص:  1998
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معاهدة  داري الذي يخالفزول على حكمها، حيث يعد العمل الإالعامة باحترامها والن

 ،دولية مصدقة يصبح معرض للإبطال لتجاوزه السلطة ما لم يعد من أعمال السيادة

   لأخرى.غير أن مرتبتها في سلم تدرج القواعد القانونية يختلف من دولة 

  )اللوائح(القواعد الفرعية  -4

بعد القانون سلم التدرج القانوني  المرتبة التالية في فيتأتي القواعد الفرعية 

 ،وغيرها ا مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردنومنه الدول غالبية لدى العادي

معينين بصفاتهم لا  تخاطب مجموعة الأفراد أو أفراد قواعد عامة مجردة وتتضمن

تنفيذية التي تصدر من السلطة ال داريةحيث يقصد بها تلك القرارات الإ بذواتهم،

 أنواع:عدة  اللوائح إلى وتُصنف (16)،وتتصف بالعمومية

 وترتيب وتنسيق العمل فيها  ةلوائح تنظيمية توضع بقصد تنظيم المرافق العام

  .دون الحاجة إلى استصدار نظام لذلك

 ًلنظام من السلطة  لوائح تنفيذية وهي القواعد النظامية التي تصدر تنفيذا

أو هي قواعد عامة  ،وتتضمن الأقسام التفصيلية اللازمة لتسيير تنفيذ النظام ،التنفيذية

 (17)القانون.لنص  وفقاًبإصدارها  التنفيذيةمجردة تخص السلطة 

  لوائح ضبطية وهي القواعد التي تضعها السلطة الإدارية المختصة والتي تعد

 المجتمع،النظام العام في على  المحافظةوذلك من أجل  وأنشطتها الأفرادعلى حرية  قيداً

   (18). وذلك بما لا يتعارض مع ممارسة تلك الحريات

، وبالتالي يكون قانونياً عملًا عتبارهبقوة الإلزام با التشريع الفرعي تمتعوي 

  بالمشروعية.واجب التطبيق مادامت قواعده تتسم 

                                                           

 .30 :ص م. 2009 الجديدة:دار الجامعة  الإسكندرية. . الإداريالوجيز في القضاء  الفتاح:د. على عبد  (16)

 .9م. ص:  1996القاهرة.  دار النهضة العربية: د. رأفت فوده: مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها.  (17)
 . 35ص:  م. 2009 والاقتصاد:القانون  . الرياض مكتبة1طالإداري. القضاء  الظاهر:د. خالد خليل  (18)
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 ثانيا: المصادر غير المكتوبة:

  العرف:-1

ة باحترام وتلتزم الإدار ،أقدم مصادر القانون بشكل عام ىةبر العرف منيعت

ويعرف بأنه عادة درج الناس على إتيانها في تنظيم علاقة من قواعده والعمل بمقتضاه. 

وتنوع العرف باعتباره مصدر من المصادر غير المكتوبة  .بإلزامهاعلاقتهم إلى أن شعروا 

  :للمشروعية ما بين

ياد الهيئات الحاكمة في الدولة في مسلك معين وهو اعت :*العرف الدستوري

اتباع هذا المسلك بعدد  بإلزاميةبصورة دائمة ومنتظمة، بحيث يتولد لديها الاعتقاد 

بالإضافة  أو معدلًا كملًاأو م مفسراً عرفاً الات المتماثلة ويكون العرف الدستوريالح

 .(19)أو الحذف

ينشأ العرف الدستوري حين تجري الهيئات الحاكمة على عادة معينة في و

 الإحساسموضوع من موضوعات القانون الدستوري، ويقوم في ضمير الجماعة 

ويستقر في ذهن أفرادها أنها أصبحت قاعدة قانونية  ،بوجودها احترام هذه العادة

عنصر معنوي مقتضاه أن يقوم في  عنصرين:ويتكون العرف الدستوري من  .ملزمة

ذهن الجماعة وضميرها بما في ذلك الهيئات الحاكمة الاعتقاد بأن هذه القاعدة العامة 

 إصدارلى تكرار هذه القاعدة بوجوب عتياد عوعنصر مادي يتمثل في الا ،قانوناًملزمة 

 .(20)لهيئات العامة الحاكمة في الدولةالمذكورة من ا الأعمال

                                                           

هـ.  1426د. ن:  السعودية.النظام الدستوري في المملكة العربية شلهوب: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز  (19)
 بعدها.وما  58 :ص

العربية: دار النهضة  مصر. القاهرة.القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في  :د. ثروت بدوي (20)
 . 82ص:  م. 1971
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هو ما جرت السلطة الإدارية على اتباعه من قواعد في الإداري والعرف *

مباشرة وظيفتها بصدد حالة معينة بالذات دون أن يكون لهذه القواعد سند من 

 ،من التزام الإدارة بهذه الأوضاع بصفة مستمرة ومنتظمةوينشأ  ،النصوص التشريعية

القاعدة القانونية الواجبة مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمثابة  والسير على سنها في

 ملزماً وبناء على ذلك تعتبر هذه القاعدة عرفاً ،الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة

وتعتبر مخالفتها مخالفة لمبدأ المشروعية تؤدي إلى الحكم ببطلان القرار أو  ،لجهة الإدارة

  .(21)الإجراء الذي اتخذ مخالفا لهذا العرف

 للقانون:المبادئ العامة -2

إلى مجموعة القواعد القانونية غير المقننة بادئ العامة للقانون ينصرف تعبير الم

والمستوحاة من روح القانون بحسب الظروف  ،التي يكشف عنها القضاء في أحكامه

ية والثقافية والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بجانب ما تمثله القيم الدين

في القانون الإداري بشكل  مؤثراً وقد تلعب هذه المبادئ دوراً ،السائدة في المجتمع

غير مقنن في معظم  اًقضائي اًقانون لك لما يتصف به هذا القانون باعتبارهخاص وذ

د في حين أن دور القضاء الإداري بالنسبة لهذه المبادئ لا يقف فقط عند ح  ،(22)جوانبه

نشاء هذه بدور أكبر يصل إلى حد ابتكار وإم نما يقووإ ،اكتشاف هذه المبادئ وتقريرها

وتعتبر المبادئ العامة مبادئ ملزمة  ،تعرض عليهالمبادئ في العديد من المواقف التي 

 . (23)بعدم المشروعيةعملها تسم ة ويلزم تطبيقها وإلا الجهة الإدار

  

                                                           

 . 18، 17 :ص م.  1976العربية: دار النهضة  الإداري. القاهرة.مصدر للقانون  القباني: العرفد. بكر  (21)
 وما بعدها.  30د. سامي جمال الدين: مرجع سابق. ص  (22)

(23) André de Laubadère . Traité de droit adminstratif  L.g.d.j 15 eme edition.  1973 , P 295  
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 وطبيعته  يمـة التحكـماهي: ثانيالمبحث ال
ء كانت مدنية أو المنازعات بين الأفراد سوا فيللفصل  اًخاص اًالتحكيم نظامد يع

 التقاضيروج على طرق الخ ، فقوام التحكيمةعقدية كانت أم غير عقدي ،تجارية

فور يعتمد على أن أطراف النزاع هم أنفسهم من يختارون قضاتهم  والذي، العادية

بإدراج شرط في العقد الأصلي وذلك  ، وقبل نشوء أي نزاع بصددهإبرام التعاقد

بتسوية منازعاته عن طريق التحكيم، أو بالنص عليه في وثيقة مستقلة ملحقة بهذا 

مختلف  فيباهتمام متزايد  التحكيم وحظى ،القضائيالتنظيم  اللجوء إلىمن  بدلًاالعقد 

 ،ةفي الآونة الأخير بين الوسائل البديلة خاصة الأنظمة العربية نظمة القانونيةالأ

الوسائل تشابه بأنظمة  اًنظام باعتبارهطبيعة محددة للتحكيم  وضعحول  واختلف الفقه

 .أوجهمن عدة  القضائيالبديلة والنظام 

لذلك فسوف نقوم بإلقاء الضوء على تعريف التحكيم وفق مصادر عدة منها 

 اللغة والاصطلاح والتشريع حتى يتسنى للقارئ الوقوف على مفهوم التحكيم كوسيلة

لعدة نظريات  وفقاًاختلفت  بديلة لحل النزاع، بالإضافة إلى بيان طبيعة التحكيم والتي

ولم يستقر الأمر لتحديد نظرية محددة توضح بشكل كامل  ،خذ بها فقه القانون العامأ

 طبيعة التحكيم. 

 يم ـريف التحكـتع: الأولالمطلب 
 أولا: التعريف اللغوي 

قضى  أيمُ مصدر حَكمَ بينهم يحكُم و الُحكْ مكْالتحكيم في اللغة مأخوذ من حُ

بينهم : امروه له وحُكمَ عليه وقال الازهري الُحكمُ القضاء بالعدل وحكُموه  وحَكمَ

مر فاحتكم : جزنا حكمه بيننا وحكمه في الأأ أيفيما بيننا  نا فلاناًأن يحكم ويقال حكمَّ

حكومة قياس فتحكم والاسم الأوال ،جاز فيه حكمه ، جاء فيه المطاوع على غير بابه

لا ينفذ  ولمثل الذى جمعت لريب الدهر بأبي حكومة المقتال يعنيوالحكومة قال 
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حكومة من يحتكم عليك من الأعداء ومعناه بأبي حكومة المحتكم المقتال وهو المفتعل 

 أيمن القول حاجة منه إلى القافية ، ويقال : هو كلام مستعمل ، يقال : اقتل علي 

احتكم ، ويقال حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك 

 (24)والمحاكمة : المخاصمة إلى الحاكم.واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه 

 التعريف التشريعي  ثانيا:
 يرىحيث  ،التحكيم القانونية للأنظمة العربية لمدلولتشريعات ال عرضتت

 27( من القانون رقم 4/1المصري لمفهوم لفظ التحكيم في المادة ) )المنظم( المشرع 

النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة  " هو الذي يتفق عليه طرفيبأنه  1994لسنة 

دائماً للتحكيم أو  التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً

( بأنه 10/1ه تعريف اتفاق التحكيم بالمادة )، وورد بالقانون ذات(25)"لم يكن كذلك

تنشأ  التيإلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات  الالتجاءاتفاق الطرفين على "

 .(26)" بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية

 تعريفوضع دون  اتفاق التحكيم بيان مفهومإلي  السعودي المنظم اتجهفي حين 

تفاق نزاع معين قائم، كما يجوز الا فيتفاق على التحكيم يجوز الاأنه "بللتحكيم  محدد

 .(27)"نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين أي فيعلى التحكيم  مسبقاً

                                                           

 . 952،953: ص 9ج  .ابن منظور: لسان العرب. باب الحاء. القاهرة. دار المعارف (24)

(  نشر بالجريدة الرسمية  4/1المادة ) 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية رقم  (25)
 . 1997لسنة  9المعدل /بالقانون رقم  -21/4/1994بتاريخ  - 16العدد -

   سابق.مرجع  – 10/1المادة –قانون التحكيم المصري (26)

المنشور بجريدة أم القرى في العدد -هـ  12/7/1403في  46كي رقم م/نظام التحكيم الصادر بالمرسوم المل (27)
 هـ. 22/8/1403بتاريخ  2969
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تحكيم الأردني إلى عدم وجوب النص على تعريف لل المنظم()المشرع واتجه   

 .(28)اجتهاداتهمإنما الاكتفاء ببيانه لدى الفقهاء من خلال و ،في التشريع

محدد وضع تعريف ل ات العربية المختلفةوجدير بالذكر من مطالعة التشريع

 وضع مدلول لفظ التحكيم للتحكيم حيث تدور الاتجاهات المختلفة للتشريعات ما بين

خلو بعضها من التعريف  لفظ اتفاق التحكيم أو لبالإضافة إلى مدلو المصريكالنظام 

والاعتماد على الاجتهاد الفقهي في ذلك، أو الاكتفاء بتعريف اتفاق المحدد للتحكيم 

الوقوع في أزمة  الأنظمة تجنبالتحكيم وهيئته فقط. ومرجعية ذلك قد تكون نتيجة 

عاملين بهذا النظام بقالب معين لا تيلزم جميع المو يؤخذ بهتعريف محدد للتحكيم  بإقرار

لإقراره عن كونه نظام مستحدث يحمل كل ما هو جديد  فضلًا يجوز الحيد عنه،

 ، بالإضافة إلى التباين الكبير حول طبيعة التحكيم ذاته.وتعديله

 ثالثا: التعريف الفقهي 
وضع تعريف محدد بالاعتماد على الفقهاء لالتشريعات  اتجاه بعضإلى  نظراً

لمحاولة وضع اجتهد فقهاء القانون فقد  ،المنازعاتللتحكيم كنظام بديل للفصل في 

تفاق على طرح الا" إلى تعريف التحكيم بأنه تجه جانب من الفقها، حيث لهتعريف 

ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به  معينينالنزاع على شخص معين أو أشخاص 

"(29). 

                                                           

حيث نص  2الملغى في المادة  1953لسنة  18رغم أن المنظم الأردني أورد تعريف التحكيم في القانون رقم  (28)
ائمة أو المقبلة على التحكيم على أن التحكيم هو " عبارة عن الاتفاق الخطى المتضمن إحالة الخلافات الق

 سواء أكانت المحكمة أو المحكمين مذكورين في الاتفاق أم لم يكن ". 
 م. ص: 1988 .منشأة المعارف. الإسكندرية. 5ط  والإجباري.التحكيم الاختياري الوفا: د. أحمد أبو  (29)

 والدولية. القاهرة. في منازعات العقود الإدارية الداخلية  خليفة: التحكيم، د. عبد العزيز عبد المنعم 15
 . 12 :ص م. 2007العربي. دار الفكر 
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 قضائيتعريفه للتحكيم بأنه " نظام  فيوذهب د. أحمد عبد الكريم السلامة 

، ويعمدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم

 ،قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية التيتسوية المنازعات 

لمقتضيات القانون والعدالة  وفقاًيجوز حسمها بطريق التحكيم  والتيوغير التعاقدية 

 . (30)"ملزم لهم  قضائيقرار  وإصدار

أنه " اتفاق أطراف علاقة  إلى تعريف التحكيم في جانب آخر من الفقهوذهب 

ثارت بينهم أو  التيالمنازعة  فيقانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل 

ويقوم الأطراف  ،يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين التي

هذا  فياتفاق التحكيم أو بوضع بيان  فيمن ذلك بتحديد أشخاص المحكمين سواء ضُ

تفاق على قيام مركز أو هيئة تحكيم يتولى ، أو أن ينص الاالاتفاق لكيفية اختيارهم

 .(31)"فيه للقواعد المتبعة تنظيم عملية التحكيم وفقاً

علاقة  طرفي" اتفاق  هبأنبشأن تعريف التحكيم  من الفقه استقر رأى أخرو

قانونية عقدية كانت أو غير عقدية على تسوية ما ينشأ بصدد تلك العلاقة من منازعات 

تفاق على للنزاع ولا يجوز الا أو تالياً بقاًتفاق يمكن أن يكون سا، وهذا الابالتحكيم

، كما لا حقوقه فييملك التصرف  الذي الاعتباريأو  الطبيعيالتحكيم إلا للشخص 

 .(32)"ز القانون الصلح فيهالا يجي التيالمسائل  فيتفاق عليه يجوز الا

                                                           

دار النهضة  . القاهرة. 1. ط قانون التحكيم التجاري الدولي والداخليسلامة: د. أحمد عبد الكريم  (30)
 .18د. ت. ص:  العربية.

م.  2008 القانونية.الكتب  مقارنة(. داردراسة . )يةالتحكيم في المنازعات الإدار هند: د. حسن محمد  (31)
  . 9ص: 

. م 2008.دار الكتاب الحديث . القاهرة.الوجيز في الأسس العامة للعقود الإداريةخليفة: د. عبد العزيز  (32)
 .375 :ص
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نظام استثنائي للتقاضي يجوز للدولة وسائر  كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه "

أشخاص القانون العام الأخرى إخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة 

من ولاية قضاء مجلس الدولة لكي تحل  أجنبية قانونية عقدية أو غير عقدية وطنية أو

م الوارد العاعلى مبدأ الحظر  بطريق التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك وخروجاً

 .(33)في اللجوء إلى التحكيم " الأخرىشخاص القانون العام على أهلية الدولة وسائر أ

بينهم تفق السابقة أن مضمون تعريف التحكيم م الفقهيةتعريفات المن  حظويل

من قبل أطراف العلاقة العقدية للجوء للمحكمين بشأن  يأنه اتفاق مسبق أو تالعلي 

في حين ظهر اختلافهم من الناحية  ،للقانون وفقاً تسوية المنازعة التي تنشأ بين الأطراف

شخاص عاديين التحكيم ما بين أشخاص فمنهم من تناول تحديد أ ،ة للتعريفالتكاملي

 اًطبيعة نظام التحكيم كونه نظامأو هيئات أو مراكز تحكيم بالإضافة إلى وصف البعض 

بسيط في مضمونه  تعريف وضع  ومن ثم يمكن طابع قضائي خاص، اأو ذ اًاستثنائي

هو" اتفاق أطراف علاقة قانونية تعاقدية للجوء لنظام بديل عن القضاء :بأنه  وشكله

، حيث يختص هذا "عليه بصدد تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم اًمتفق محدد نظاماً

 لمفهوم بخصائص عدة وهى :ا

 حيث يخضع لإرادة طرفي النزاع.  إراديأولا: أنه 

 ثانياً: يقتصر على المنازعات التعاقدية.

ثالثاً: شامل: يشتمل على جميع المنازعات القضائية سواء أكانت منازعات 

 مدنية، تجارية، دولية، إدارية، وغيره .... 

رابعاً: استثنائي: لا يلجأ إليه إلا إذا تم الاتفاق عليه مسبقاً في العقد أو لاحقاً 

 بعد حدوث النزاع. 

                                                           

(33) AUBY (J.M) L’,arbitrage en matiere administrative, A.J.D.A 1955,P.81 .  
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ت التي يجوز الطعن خامساً: يفصل في النزاع بشكل نهائي، ويبين هنا الحالا

 بحكم التحكيم.

 يم ـة التحكـطبيع: الثانيالمطلب 
 مردالآن، وحسم حتى لم يُ اًكبير ياًفقه جدلًاتمثل الطبيعة القانونية للتحكيم 

ويتمحور  ،بشكل قاطع التي توضح طبيعته ب النصوص القانونيةغياهو هذا الجدل 

أن طبيعة التحكيم طبيعة الاتجاه الأول يرى أنصار  اتجاهات أربعة فيالفقهي الجدل  هذا

تجاه الا صفو ،الطبيعة القضائية للتحكيم الثانيتجاه الاتعاقدية، بينما اتجه أنصار 

بالإضافة إلى الاتجاه الرابع وهو  المختلطةالطبيعة القانونية للتحكيم بالطبيعة الثالث 

وسنعرض هذه  .وصف التحكيم بأنه ذو طبيعة ذاتية طبيعة حديثة، حيث اتجاه ذو

 التفصيل:من  بشيءالاتجاهات 
 الطبيعة التعاقدية للتحكيم  الأول: الاتجاه

إلى  ويرجع ذلكلتحكيم، الصفة العقدية ل باغإس إلىذهب أنصار هذا الاتجاه 

عقد رغبة ال ويجد ،تاليتفاق مسبق أو ا النزاع بموجبإرادة أطراف  تأسيسه على

 ،تحكيميةوفى تحديد الهيئة ال ،لحل النزاع بينهماالتحكيم سبيل اتخاذ  فيالأطراف 

لعملية التحكيم  الأساسي، وتعتبر إرادة أطراف النزاع المحرك والقانون الواجب التطبيق

 .(34)وهو ما يتوافق تماما مع طبيعة العقود بشكل عام

لهذا الاتجاه  وفقاًالتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء  ختيار وسيلةويترتب على ا

 م بعرض النزاع بينهما على هيئة تحكيميةالتحكي طرفيالتزام  فييتمثل  إيجابيأثر  ،أثران

منع عرض  في يتمثل سلبيوأثر ثان  ،المختصة المحاكم القضائية للفصل فيه كبديل عن

                                                           

 .81 :ص .م 2007 القانونية:دار الكتب  .طبيعة المهمة التحكيمية :محمد حشيشد. أحمد  (34)
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ومنع هذا القضاء  ،الدولة فيتفاق على التحكيم على القضاء العام الا فيالنزاع المحدد 

 .(35)اللجوء إلى التحكيمبتفاق أطراف النزاع من الفصل فيه با

فالحكم بإرادة أطراف العقد وجوداً وعدماً،  وبناءً عليه يرتبط الحكم التحكيمي

 التقاء حقيقتهجوهره و في، فالتحكيم لا ينفصل عن إرادة أطراف النزاع التحكيمي

كما أن سلطة المحكم أو المحكمين مصدرها الأول  ،تكمين لقرار التحكيملإرادة المح

 النزاع.أطراف فلا وجود للتحكيم إلا باتفاق  ،الشخصية للأطرافو الإرادة والأخير ه

ساس أأهمها: أن  من لعل إلى العديد من الحجج الرأيهذا واستند أصحاب 

تفاق سواء كان الااتفاق أطرافه  هوبوصفه وسيلة بديلة لحل النزاع  اللجوء إلى التحكيم

فلا مجال للتحكيم إلا باتفاق الأطراف وهو ما يوجب  ،شرط تحكيم أو مشارطة

التحكيم وفق القواعد كما قيل إن لأطراف النزاع حرية هيئة  (36).الطبيعة التعاقدية

أطراف النزاع  ويضاف إلى ذلك أن اتفاق .ؤلاء الأطرافـددها هـيح التيوالإجراءات 

يخول  تفاق، وهذا الاللقضاء ضمنياً عن اللجوء ن تنازلًايتضم اللجوء إلى التحكيم إلى

المحكم بشروط اتفاق وهذا الأمر يتطلب التزام  ،طرافهالمحكم سلطة مصدرها إرادة أ

وقيام الأطراف بتنفيذ هذا الحكم بعد  ،صداره للحكم المنهى للنزاعالتحكيم عند إ

 . (37)تفاقمهم بمضمون الاتأكيد التزا

                                                           

 هـ.  1435:الرشد  . القصيم. مكتبة1ط  الإدارية.النظرية العامة للعقود : على خطار شطناوى .د (35)
 . 372 :ص

. العقود الإداريةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات : د. محمود السيد التحيوي (36)
 .24 :ص.م1999 الجديدة:دار الجامعة  الإسكندرية.

 م. 1991العربي: دار الفكر  . القاهرة.5الإدارية. ط الأسس العامة للعقود  الطماوي:د. سليمان  (37)
  .192ص: 
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للطبيعة العقدية للتحكيم ومن  الموجهة الانتقاداتهذا الاتجاه العديد من  ىقول

ة القانونية تحديد الطبيع فيلإرادة الأطراف  الأساسيإعطاء الدور  فيمبالغته  :بينها

النزاع المعروض عليه يحكم وفق القانون وليس وفق  فيللتحكيم، فالمحكم عند فصله 

حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلان أمام  فيرفع الطعن كما أن الأطراف.  إرادة

ويضاف  القضائية.ولا ينفى طبيعته  ،يمالمحكمة المختصة لا يؤكد الطبيعة العقدية للتحك

وترك  ،الأخذ بالنظرية العقدية للتحكيم يؤدى إلى إطلاق مبدأ سلطان الإرادةإلى أن 

على قبول ما  سبقاًتم اختياره من قبلهم واتفقوا م الذيالأمر لأطراف النزاع والمحكم 

 . (38)يصدره من أحكام

 الطبيعة القضائية للتحكيم  الثاني:تجاه الا
إلى تغليب  الطبيعة القضائية للتحكيم استناداً لإسباغلفقه خر من اآ فريق هاتج     

لهذا لا و .كمالمحتوكل إلى  التيالمهمة طبيعة تغليب  أيالمعايير الموضوعية أو المادية 

قضاء من الناحية الموضوعية كيم حفالت ،شكلية أو عضوية يجوز التوقف عند معايير

 ونئيلجطراف الدعوى عندما فأ ،إرادة القانون جوهر القضاء هو تطبيق أنمادام 

تنظمه  الذيء إلى القضا الالتجاءوإنما ينزلون عن  ،ون عن الدعوىللتحكيم لا ينزل

نوع  باعتبارهضاتهم وتعترف به الدولة ق الأطراف خر يختارون منهآالدولة لصالح قضاء 

 .(39)من أنواع القضاء

لة كل من حا فيتلعب نفس الدور  أن إرادة أطراف النزاعويستفاد مما سبق 

 اتفاق فييتمثل  إراديأو التحكيم، حيث يتم اللجوء إليها بعمل اللجوء إلى القضاء 

 إذا تم اللجوء إحداهمام وفى إرادة إلى التحكي إرادة أطراف النزاع إذا تم اللجوء

                                                           

 .86 :ص مرجع سابق. :أ د. أحمد محمد حشيش (38)

على ضوء أنظمة القضاء  1994سنة  27طبقاً للقانون رقم د. أحمد السيد الصاوي: الوجيز في التحكيم  (39)
 . 11م. ص :2002د. ن  .وأنظمة التحكيم الدولي
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أساس الطبيعة القانونية  هيرادة على أن الإ كافياً فهذا لا يشكل دليلًا ،للقضاء

 ،تحقيق العدالة الخاصة في في حالة التحكيم يرغب الإراديالعمل  . كما(40)للتحكيم

نصار أ ضيف، وي(41)العدالة العامة يستهدف في حالة اللجوء إلى انقضاء تحقيقبينما 

 ، وهويؤسس على تفويض من سيادة الدولة قضائيأن التحكيم نظام  الرأيهذا 

 . ولكن هذامحاكم الدولة ولاية من يجعل من التحكيم استثناءً وبالتالي ،مؤقت تفويض

ذو طبيعة دائمة وعُد ذلك بحيث يصبح التحكيم  إذا اكتسب صفة الديمومة،التفويض 

 .متوازيين قضائيينصبح أمام نلمحاكم الدولة ف قريناً

، الوضعيالتزام المحكم بتطبيق قواعد القانون أن  إلى الرأيويستند أنصار هذا 

على طبيعة  دليلٌ القانونيةتحددها الأنظمة  التير المحكم حكمه بالإجراءات اصدوإ

السلطة القضائية سلطة قائمة بذاتها بغض النظر عمن التحكيم القضائية. كما أن 

ددها يح التي الأشخاص بالطرق تمنحها الدولة بموجب القوانين إلىيتولاها، ف

العمل . فضلًا عن ذلك فإن (42)كمإما بصورة دائمة وإما بصورة مؤقته كالمح ،القانون

 ؛القاضييقوم به  الذيهو ذات العمل من الناحية الموضوعية يقوم به المحكم  الذي

تحديد  في والعضوي الشكليعلى المعيارين  الموضوعييتطلب ترجيح المعيار بذا و

فكل منهما يقوم بتطبيق قواعد القانون وقواعد العدالة من  ،الطبيعة القانونية للتحكيم

                                                           

  م. 2007:منشأة المعارف. الإسكندرية. 1. ط قانون التحكيم في النظرية والتطبيقوالى: د. فتحي  (40)
 .52 :ص

دار الفكر العربي  . القاهرة.1ط .الدوليةالتحكيم الإلكتروني في عقود التجارة إبراهيم: د. خالد ممدوح  (41)
 .16: ص. م 2008: الجامعي

 2005 الحلبي:منشورات . بيروت. 1الداخلي.طسلطة المحاكم الأميرية في التحكيم غصن: د. خليل عمر  (42)
 .67 :ص . م
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إلى  استناداً قضائياً والحكم الصادر من هيئة التحكيم يعد حكماً ،النزاع فيأجل الفصل 

 . (43)من القضاء لتنفيذ الحكم التحكيميسند التنفيذ الصادر 

وجهت العديد من ولكن هذا التكييف لم يلق قبولًا عاماً من الفقه فقد 

لا تستقيم مع  لعل من أهمها: فقد قيل إن الطبيعة القضائية لهذا الاتجاه الانتقادات

 القاضيلأن القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة لا يتولاها إلا  ؛طبيعة التحكيم

بالقانون على غرار وماً  المحكم لا يتقيد دكما أن  .(44)يمثل الدولة بعكس التحكيم الذي

ناهيك عن أن  القانون.بتطبيق  يلتزم دائماً الذي القاضيالتحكيم بالصلح على عكس 

للقانون  وفقاً صلاحية الأمر والإجبار وهي القاضيالمحكم لا يتمتع بأهم صلاحيات 

ومنها تمتعه  ،من مزايا شخصية تختلف عن المحكم القاضيإلى ما يتمتع به  بالإضافة

 .(45)بالحصانة القضائية

 الطبيعة المختلطة للتحكيم  الثالث:تجاه الا
طبيعة مزدوجة  لإسباغ ينتجاهين السابقجمع بين الالل ثالثفريق ه تجا 

مركب من عدة  التحكيم بناء قانوني يرى أنصار هذا الاتجاه أن ، حيثللتحكيم

التحكيم وكيفية ممارسته،  فيومضمونه الحق  تحدد نطاق التيإرادات، إرادة المشرع 

وإرادة  صورة الاتفاق على التحكيم فيكنة تحرك هذه الإرادة السا التي المحتكمينوإرادة 

تحديد  في جوهريالأطراف دور  فلإرادة ،(46)تلك الإرادتين فيتدور  التيالمحكمين 

ن ثم وم ،النزاع فيالفصل  إغفال الفكرة الأساسية للقضاء وهىم دون يطبيعة التحك

                                                           

 .23ص .سابق إبراهيم: مرجعد. خالد ممدوح  (43)
 .63د. فتحي والي: مرجع سابق. ص:  (44)

 . 379 سابق. صمرجع  :د. على خطار شطناوي (45)
دار  . الإسكندرية.2. ط مركز القواعد غير الدولية أمام التحكيم الاقتصادي الدوليإبراهيم: د. نادر محمد  (46)

 . 39 :ص. م 2002 عربي:الفكر ال
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طبيعة اتفاقية قضائية تجيز لأطراف  ا، فيعد التحكيم ذيتسم التحكيم بطبيعة مختلطة

حائز لحجية  قضائيصدار حكم بإ نزاعهم فيفصل يتولى الم الذى النزاع اختيار المحك

عقدية بتوافر الطبيعة عليه ال تصبغ وليةبمرحلة أحيث يبدأ التحكيم  ،به المقضيالأمر 

 وينتهي ،والقانون الواجب التطبيق طراف وتحديد الهيئة التحكيميةرادة الأاتجاه إ

 به المقضيمر من حيازة حكمها قوة الأ القضائيصطبغ عليها الطابع بمرحلة ثانية ي

بمجرد صدور ف ،لطعن على الحكم التحكيميجراءات اإه من غيرو مكانية التنفيذ،لإ

 .(47)طبيعة قضائية ب الحكم التحكيمة يتصف ـر التنفيذ من المحكمة المختصأم

ومنها:  الانتقاداتفوجه له العديد من  ،ائرة النقدتجاه من دولم يخرج هذا الا

 وإنما اتبع سلوك ،ة لطبيعة التحكيماستناد أنصار هذا الاتجاه إلى دراسة تحليلي عدم

يؤدى إلى التسليم بهذه الوجهة كما أن  .(48)الفرار من مواجهة تحديد طبيعة قانونية له

حيث يصعب من الناحيتين الجمع بين نظامين  ،يةكثير من التناقضات النظرية والعملال

 واحدة.طبيعة  فيمختلفين 

 الاتجاه الرابع: الطبيعة الذاتية للتحكيم 

للتحكيم يمثل طبيعة مستقلة لها  أخرفقه الحديث إلى استحداث اتجاه ذهب ال 

أن التحكيم قالب قانوني به  حيث يرى أنصاره كيان ذاتي يتميز عن غيره من الوسائل،

 ،الأول بإرادة الأطرافيتحقق ن اتفاق التحكيم وقضاء هيئة التحكيم ان أساسياشق

وبناء على ذلك فإن  ،إلمام وخبرة ودراية المحكم بالخصومة والنزاع يتمثل الثاني فيو

له عن غيره  ه ينطوي علي خصائص ذاتية مميزة ولكن ،اتفاق التحكيم من جنس العقد

                                                           

  . 93ص:  مرجع سابق .:  د. أحمد محمد حشيش (47)

  م.2003المعارف: منشأة . الإسكندرية. القانونية لنظام التحكيم التحيوى: الطبيعةد. محمود السيد  (48)
 . 15 :ص
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ولكن في صورة  ،من جنس عمل القضاء كم هومن العقود بالإضافة إلى أن حكم المح

 .(49)في الحسم النهائي للنزاع  خاصة تميزه عن قضاء الدولة في صورته المألوفة متمثلًا

قضاء أسبق في ظهوره على  ويرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن نظام التحكيم

 متميزة لحل المنازعات وله اةأدنه إقد انتشر بعد ظهور قضاء الدولة حيث ف ،الدولة

فأسبقية التحكيم على قضاء الدولة يؤكد  (50).استقلاله عن القضاء وعن العقد

 استقلاليته وتميزه عن القضاء، وتمتعه بخصوصية ذاتية تميزه عن القضاء. 

أن التحكيم وسيلة مستقلة لفض  السابقويرى د. وجدي راغب تأييدا للاتجاه 

المنازعات متسلحين بأن القانون في بعض الأحيان قد يستبعد اللجوء إلى القضاء ويدفع 

كما أن هيئة التحكيم نفسها قد يتم تعيينها  الإجباري،الأطراف المتنازعة إلى التحكيم 

ويثبت اختلاف  ،عن طريق القضاء العام بالدولة أو عن طريق مراكز التحكيم الدائمة

فراد فالأول طريق عام لحماية الحقوق والأ :كالتالي قضاء الدولة عن التحكيم بنيان

وبه من القواعد العامة والمجردة ما يمكنه من الفصل في أي دعوى تعرض عليه للفصل 

أو لهيئة  النزاع مسبقاً لأطراففيعطى مساحة  ،وهدف القضاء هو حماية القانون ،فيها

كلفة بالفصل في النزاع سلطة وضع القواعد والإجراءات واختيار القانون التحكيم الم

فراد فإن هدف التحكيم هو حماية الأ خروعلى الجانب الآ ، على النزاعالذي سيطبق 

والجماعات حيث لا يلتزم المحكم بتطبيق قانون وضعي على النزاع مثل التحكيم 

إجرائي معين كما هو الحال في بالصلح حيث يتم فض أي منازعة من خلاله بمنهج 

  .(51)التحكيم الحر

                                                           

 .28: مرجع سابق. ص إبراهيم:د. خالد ممدوح  (49)

(50) R.DAVID: Larbitrage comimercial international en Droit compare,1969, P.513 
هل التحكيم نوع من القضاء " منشور بمجلة الحقوق جامعة الكويت " د. وجدي راغب مقال بعنوان  (51)

  .131ص م  1993العدد الأول مارس يونيو  17السنة 
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التحكيم وفق هذا الاتجاه  يصطبغ حيث، يث للفقهنتفق وقول الاتجاه الحدو

مستقل عن القضاء في مختلف التشريعات  ينفرد بها كنظام بيعة مستقلة خاصةطب

نظمة القانون بأ ههتشابلتحكيم بالصفة العقدية لا يتصففليس بالضرورة أن  ،العربية

بالصبغة  ن يصطبغس بالضرورة ألي أنه كما ،الأطرافإرادة لاتجاه استناداً الخاص 

نظمة كثير من الأف ،القضائيشابه بالنظام جراءات محددة تتإضفاء إإلى استناداً القضائية 

 فمن الأفضل أن يتصف ،الطبيعةفي دون اختلاط  تتشابه وتختلف مع بعضها البعض

فض مجال  في ويرجع ذلك لتميزه عن غيره من الأنظمة ،ذاتية مستقلة بطبيعة التحكيم

وتلبية لاحتياجات  يتمتع بها التيمزاياه إلى  نظراً ؛ضرورة ملحةمن له  ، وماالمنازعات

ويتبع التحكيم صفة الذاتية لما يتميز عن غيره من وسائل حل  الميزات هالأفراد لهذ

 .تامة هتالنزاع البديلة التي تتميز باستقلالي

ة العربية بين الحظر الأنظم فيمنازعات العقود الإدارية  فيالتحكيم : لثالثاالمبحث 
 والإجازة 

، حظرهدارية والعقود الإ فيإجازة التحكيم  بينما  العربية تباينت النظم القانونية

اللجوء إلى صراحة على عدم جواز  نصت باختلاف درجاتها فبعض التشريعات

بينما لجأت ، أحكام القضاء وأيدت ذلك ،منازعات العقود الإدارية في التحكيم

 التي. ولكن الأنظمة بأحكام قضائية متنوعة أيضاًمدعومة  لإجازةاإلى  أخرى تشريعات

من الأنظمة العربية  بأي، ولم يرد المشروطةالتحكيم، لجأت إلى الإجازة  تجازأ

 . مجال العقود الإدارية فيالإجازة القانونية الصريحة المطلقة للتحكيم 

الدراسة في هذا  العربية المختلفة محل سوف نعرض موقف التشريعات للأنظمة

البحث حيث تتشابه بعض تلك الأنظمة في مسلكها نحو اتجاه متوافق والبعض الأخر 

يعرض اتجاه مغاير، بالإضافة إلى موقف القضاء لذات الأنظمة العربية مع اختلاف 
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عبر مرور تاريخ هذه  الإداريةورافض للتحكيم في مجال العقود بين مجيز  أحكامها

 .الأحكام

منازعات  في اللجوء إلى التحكيم منفي بعض الدول المنظم موقف : ولالمطلب الأ
 الإداريةقود الع

مجال منازعات  في اللجوء إلى التحكيم قف الأنظمة العربية منامو تعددت

 بعض الدول العربية فيوقف المنظم لمونعرض من خلال هذا المطلب  .لعقود الإداريةا

 :محل الدراسة

 المصري: )المنظم( شرعموقف الم
بها نظام  همتين عبرمة مسار البحث بمرحلتين لالمسأ في المصريمر التشريع 

 9رقم  للتعديل بقانون وفقاًالأخير  إلى الموقف المصري للوصولالقانون  فيالتحكيم 

 التالي:ك 1997لسنة 

 م:1994لسنة  27القانون رقم في ظل  الأولى:المرحلة 
 شاملًا تضمن تنظيماًحيث  ،بشأن التحكيم 1994لسنة  27 صدر القانون رقم

واد معيار قابلية المنازعات للتحكيم في عدد من م )المنظم(بين المشرع  فقد ،للتحكيم

أحكامه  هذا القانون على انطباقولى من حيث تنص المادة الأ ،سالف الذكرالقانون 

كانت  شخاص القانون العام أو القانون الخاص أياًعلى كل تحكيم بين أطراف من أ

يم يجري في مصر أو كطبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التح

 لأحكام إخضاعهطرافه على ، واتفق أارجـيجري في الخ دولياً كان تحكيما تجارياً

 (52).القانون المصري

                                                           

 . 56 ص: .د. أحمد السيد الصاوي: مرجع سابق (52)
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إلى القانون العام اللجوء  لأشخاصهذه المرحلة  في المصري )المنظم(المشرع  أجازو 

طالما توافر المعيار الذي حدده المشرع وهو أن  طبيعتهالتحكيم في أية علاقة قانونية مهما كانت ا

تكون المسألة التي يتم الاتفاق على التحكيم بشأنها من المسائل التي تقبل التصرف فيها 

في أية منازعة إدارية حول  اللجوء إلى التحكيمويترتب على هذا جواز  ،والتصالح بشأنها

مسألة تقبل الصلح والتنازل في مجال العقود الإدارية باعتبار أن هذه العقود تولد مثل غيرها 

 .من العقود مراكز قانونية شخصية أو ذاتية وتكون محصلة المنازعات الناشئة عنها

 م:1997لسنة  9الثانية: في ظل القانون رقم المرحلة 
ي ظهر في القضاء والفقه حول مدى جواز اللجوء إلى لخلاف الذعلى انظرا 

 27بعد صدور القانون رقم  التحكيم في منازعات العقود الإدارية والذى استمر قائماً

على المشرع أن يتدخل بنص تشريعي صريح  بشأن التحكيم كان لزاماً 1994لسنة 

لسنة  9صدر القانون رقم لفعل فقد تدخل المشرع المصري وأوبا ،يحسم هذا الخلاف

للتحكيم في مجال المؤيد  الذي قنن به المشرع الاتجاه 1997مايو  13بتاريخ  1997

منازعات العقود الإدارية  فيموقف التحكيم  المصري شرعحدد فيها المو العقود الإدارية

منازعات العقود تنص على "بالنسبة إلى والتي للمادة الأولى بإضافة الفقرة الثانية 

اختصاصه  تفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولىالإدارية يكون الا

 ". (53)ذلك فيوز التفويض ـالعامة ولا يج الاعتباريةبالنسبة إلى الأشخاص 

                                                           

(. 1المادة ) –المعدل لبعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية  1997لسنة  9القانون رقم  (53)
في تقرير لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب بصدد مشروع القانون الجديد " واستبان للجنة أنه  ءوجا

المشار إليه كانت مسالة جواز الاتفاق على  1994لسنة  27في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 
م قضائية وفتاوى التحكيم في منازعات العقود الإدارية محل خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكا

من  ،1997أبريل  23الجلسة الستين بتاريخ  –تباينت الآراء فيها ......." ملحق مضبطة مجلس الشعب 
 السابع. يدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريع
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لتحكيم في المنازعات إلى اوأعاد المشرع المصري التأكيد على مبدأ جواز اللجوء 

بشأن المناقصات  1998لسنة  89رقم  لناشئة عن العقود الإدارية في القانونا

من هذا القانون على أنه يجوز لطرفي العقد عند  42ث تنص المادة حي ،والمزايدات

حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير 

  .المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد

ثم استقر المنظم المصري بموجب تعديل النصوص القانونية على إجازة  ومن

 في مجال منازعات العقود الإدارية ونعرض موقف المنظم السعودي. اللجوء إلى التحكيم

 السعودي:موقف المنظم 
على جواز  النصمن حيث إلى حد ما  المصري نظيرهنهج  السعودينهج المنظم 

أكبر  شأناً الأمرمع تولية  اللجوء إلى التحكيمبوضع ضوابط محددة لإمكانية  ،التحكيم

 ،عند حد درجة وزير الأمرباعتبار الموافقة تأتي من رئيس مجلس الوزراء ولم يقف 

اللجوء  أجازحيث  ،(34أو النظام الجديد رقم )م/ (46سواء بنظام التحكيم رقم )م/

مجلس الوزراء رئيس لى موافقة شريطة الحصول ع العقود الإدارية في إلى التحكيم

لا  على أنه "( 3المادة ) نصتف ـ،ه 1403وذلك بنظام التحكيم السابق لسنة  ،مسبقاً

لفض منازعاته مع الآخرين إلا بعد  اللجوء إلى التحكيميجوز للجهات الحكومية 

 .(54)الحكم"ن مجلس الوزراء تعديل هذا ويجوز بقرار م ،مجلس الوزراءرئيس موافقة 

تدخل الجهات  التيالعقود  فيالنص إجازة التحكيم هذا مضمون  في نجدو

يدل ف شيءعلى فإن دل ذلك  ،ررغم بداية النص بصيغة الحظ ،فيه الحكومية طرفاً

منازعات  فية للتحكيم إقرار المشروعية الصريح في رلخطا السعوديعلى استشعار المنظم 

 ففي ،جراءات معينةهذه المسألة بإ السعوديحاط المنظم وأ ،دون قيد داريةالعقود الإ

                                                           

 (. 3المادة )-المرجع السابق -هـ  1403( لسنة 46نظام التحكيم رقم )م/ (54)
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ناشئ عن عقد من عقودها حال لجوء الجهة الحكومية إلى التحكيم لفض النزاع ال

رفعها  ومبررات فيها موضوعه مبيناً هذا النزاع فيإعداد مذكرة بشأن التحكيم  توجب

 .الموافقة على التحكيم فيلرئيس مجلس الوزراء للنظر 

لنشوء المنازعة اللجوء إلى التحكيم تالية  فيكون موافقة مجلس الوزراء كذا ته 

إلا بعد  هومباشرة إجراءات هة الحكومية الموافقة على التحكيموبذا لا يجوز للج ،العقدية

لنظام اللائحة التنفيذية  وأجازت ،الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك

( بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص  8المادة )  في(  46رقم )م/ التحكيم

وتنص  عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم فيلهيئة حكومية 

منها مع آخرين ورأت اللجوء إلى  تكون جهات حكومية طرفاً التيالمنازعات  في"  على

 .(55)الموافقة على التحكيم " فيالتحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس الوزراء للنظر 

 فيها التي تدخل الدولة طرفاًولم يختلف مضمون نص التحكيم بالنسبة للعقود 

 رقم الملكيالصادر بالمرسوم  عن سابقه، حيث جاء النظاملنظام التحكيم الجديد 

لا يجوز للجهات الحكومية ( "10/2بنص المادة ) ـه 24/5/1433وتاريخ  (34)م/

 نظاميتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص الا

 .(56)"يجيز ذلكخاص 

ما بالاتفاق على إ ،ن السبيل للتحكيم يتم عن طريقينويترتب على ذلك أ

، العقد يسمى بشرط التحكيم فيالتحكيم قبل حدوث النزاع من خلال شرط يدرج 

اتفاق منفصل عن  حدوث النزاع من خلال ن يتم الاتفاق على التحكيم بعدوإما أ

                                                           

هـ  8/9/1405/ ق( في  2021/  7اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) (55)
 (. 8المادة )

هـ نشر بالجريدة الرسمية العدد  24/5/1433( بتاريخ 34نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (56)
  9ص  –هـ 1433رجب  18بتاريخ  4413رقم 
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إلا أنا كلاهما يتوقف  بمشارطة تحكيم ويعرف فسهمالعقد يحرر بين أطراف النزاع أن

 .على موافقة رئيس مجلس الوزراء

في مجال  اللجوء إلى التحكيموبعد عرض اتجاه المنظم السعودي حيال مسألة 

كيم ولكن شريطة أخذ موافقة مجلس منازعات العقود الإدارية تبين إجازته لنظام التح

 الوزراء، ونعرض من ثم موقف المنظم الأردني. 

 :)المنظم( الأردني شرعموقف الم
بشكل عام قرت التحكيم أ التيالهاشمية من أوائل الدول  الأردنية المملكةتعتبر 

يشوبه  اًموقف الأردنيواتخذ المنظم  ،م 1953حيث صدر عام  ،الأنظمة الداخلية في

منازعات العقود  في اللجوء إلى التحكيمسألة بالنسبة لموالعمومية بعض الغموض 

م على أنه "  1953لسنة  18من قانون التحكيم رقم  (20)فقد نصت المادة  ،داريةالإ

ردنية الهاشمية أحد ملكة الأحكومة الميسرى هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه 

  (57)" .........الفريقين

فقد  ،الشيءم بعض 1953قانون  شاب الذى الغموض الأردنيلافى المنظم وت

" تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم  أنه على 2001قانون من ( 3نصت المادة )

بين أطراف أشخاص القانون  يأو تجار ويتعلق بنزاع مدني ،المملكة فييجرى  اتفاقي

ويتضح من النص  ،(58)"لعلاقات القانونية ....كانت طبيعة ا  العام أو القانون الخاص أياً

القانون  أشخاصحالة اعتبار  في اللجوء إلى التحكيمحدد  الأردني شرعالسابق أن الم

                                                           

. المادة 482ص  7/1/1953بتاريخ 1131المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1953لسنة  18 القانون رقم (57)
 م .  2001( لسنة 31ملغى ( بموجب القانون رقم ))-(20)

بتاريخ  4496م المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم  2001( لسنة 31قانون التحكيم رقم ) (58)
 (.3المادة ) 2821ص  –16/7/2001
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 التيولكنه حدد المنازعات  ،عقديأو غير  عقديالعام أحد أطراف النزاع سواء كان 

 .عات المدنية والتجاريةالمناز هيلاتفاق تحكيم  يمكن أن تكون محلًا

عندما يكون أحد أطراف  اللجوء إلى التحكيمواتضح من اتجاه المنظم الأردني 

العقد شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم نعرض الموقف الأخير للأنظمة محل 

 الدراسة وهو المنظم الكويتي.

 الكويتي: المنظم()المشرع موقف 
نوعين من التحكيم في المنازعات تحكيم عادي وتحكيم  الكويتييعرف القانون 

وأخضعه للمبدأ العام  ،حيث نظم المشرع التحكيم العادي في قانون المرافعات ،قضائي

بمحض  الأطرافلفض المنازعات يلجأ إليه  رضائياً في التحكيم باعتباره نظاماَ

يم عهد به المشرع فهو نوع فريد من أنواع التحك ،أما التحكيم القضائي ،اختيارهم

بشأن التحكيم  اختياراً  وقد كان اللجوء إلى هذه الهيئة ،الكويتي إلى هيئة قضائية

 إجبارياًالقضائي في المواد المدنية والتجارية الذي جعل اللجوء إلى التحكيم القضائي 

لحسم المنازعات التي تثور فيما بين الأشخاص القانونية العامة والشركات المملوكة 

حد أشخاص القانون الخاص إذا طلب أو بين الأشخاص الاعتبارية العامة وأ ،ولةدلل

 .فيما عداها من منازعات هذا الأخير إحالة النزاع إلى التحكيم واختيارياً

الذي أضاف مادة  1971لسنة  3وتطور نظام التحكيم القضائي بالقانون رقم 

مكرر  264هي المادة  1960لسنة  6جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

والتي جاء نصها " تنشأ المحكمة الكلية لجنة أو أكثر للتحكيم يرأسها مستشار أو قاض 

تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية اثنين من التجار ......." ولم يقف 

كيم القضائي المشرع الكويتي عند هذا الحد بل وسع في تشكيل الهيئة التي تتولى التح

 1980لسنة  38من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  177حيث أجاز في المادة 
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بإضافة أعضاء من ذوي التخصصات المختلفة من غير التجار إلى هيئات التحكيم 

كيم أو اكثر تنعقد في القضائي وتنص على " يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تح

 (59)مقر...."

 ابتكر المشرع الكويتي نظاماًووضع نظام محدد جل معالجة هذه الأوضاع ومن أ

غى المادة ألالذي  1995( لسنة 11) القانون رقمللتحكيم القضائي بمقتضى  جديداً

بالقانون السابق الذكر وقرر تشكيل هيئة التحكيم القضائي من خمسة أعضاء :  177

يختارهما طرفا النزاع وأوكل لهذه الهيئة ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين 

" تختص هيئة الآتي (2)المادة  بهذا التشكيل بالاختصاص المنصوص عليه بنص

راد أو يقدمها الأف التيطلبات التحكيم  في الفصل-3....... الآتية:التحكيم بالمسائل 

لعامة شخاص اوزارات أو الجهات الحكومية أو الأالخاصة ضد ال الاعتباريةالأشخاص 

كن المنازعة قد سبق ـــا لم تــوتلتزم هذه الجهات بالتحكيم م ،تقوم التيالمنازعات  في

 .(60)رفعها أمام القضاء "

بجواز اللجوء إلى  الكويتيقرت هيئات التحكيم القضائي في النظام ومن ثم أ

التحكيم في منازعات العقود الإدارية واستندت في ذلك على جواز المشرع الكويتي 

والجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة بمقتضى المادة  للوزاراتصراحة 

ن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بشأ 1995لسنة  11من القانون رقم  الثانية

كيم في الحالة لزمها بالتحإبل و ،فيها لتحكيم في المنازعات التي تكون طرفاًإلى االلجوء 

إلى هيئة التحكيم القضائي  و الأشخاص الاعتبارية الخاصة طلباًالتي يقدم فيها الأفراد أ

ع طبيعة بالإضافة إلى عدم تعارض التحكيم م بينهم.من أجل حسم النزاع الذي نشب 

                                                           

 (.177الباب الثاني عشر قانون التحكيم المادة ) 1980( لسنة 38المرافعات المدنية والتجارية رقم )قانون  (59)

 ( 3/ 2المادة ) 1995( لسنة 11قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) (60)
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التحكيم يقتصر على الحقوق المالية الناشئة عن العقود ن نطاق إالعقود الإدارية إذ 

ولذلك يجوز الصلح  ؛والتي لا تعتبر من المسائل التي تتصل بالنظام العام ،الإدارية

وبالتالي فإنها تقبل  ،العام الذي يقرره القانون المدني المبدأكما يقضي  ،بشأنها

السلطات التي تتمتع بها الإدارة أما المسائل المتصلة بشروط العقد الإداري و ،التحكيم

  .تتعلق بالنظام العام ولا يجوز التحكيم بشأنها فإنها ،في هذا المجال

ة دار موقفها بين الإجازة بإحالة الأمر أن الأنظمة العربيويلحظ مما سبق 

كوسيلة بديلة  اللجوء إلى التحكيم في بداية والغموض ،والإجازة المشروطة ،لتحكيمل

رص الح إلى عن الطريق الأصيل وهو القضاء، ويرجع السبب وراء مشارطة الإجازة

حيث  ،على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة والسعودي المصريالمنظم الشديد من 

وضيق الاختصاص بعدم قبول  ،يحةمحددة وصربضوابط  أحاطتهعلى  ممواده نصت

هذا الأمر للتفويض، ويدل ذلك على حرص الأنظمة على عدم مشروعية التحكيم 

وما طبيعة خاصة من  لما تشغله طبيعة هذه العقود مجال العقود الإدارية فيبشكل مطلق 

الصفة  بإضفاء الكويتيوجاء النظام  ،تشغله من مساس بسيادة الدولة الداخلية

ل المنازعات في مجال القضائية لطبيعة التحكيم من خلال تشكيل هيئة قضائية تختص بح

 . داريةالعقود الإ

على المصلحة العامة  جاء وبحق حرصاًالأنظمة العربية وقف م أن جدير بالذكرو 

 فيعام ال من أشخاص القانون اًشخص باعتبارهافتتدخل الدولة  ،وتحقيق النفع العام

غاية  له بغرض تحقيق منفعة عامة للمواطنين شخاص الخاصةعلاقة عقدية مع الأ

القانون عند وينظمها يكفلها  رعى الدولة هذا الأمر بما لها من صلاحيات، وتمثلى

ن تحاط مصلحة الغرض منها خدمة المواطن، فيجب أ داريةالإ فالعقود .إبرام العقد

نظام الموكل إليه حل النزاع ويضع ال المرافق، ستمرار سيرالمواطن بضوابط تحافظ على ا
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عند نظر عينه نصب أ سواء تمثل في نظام التحكيم أو تشكيل هيئة قضائية تحكيمية

تع بها الدولة مع تتم التيانين العامة والامتيازات كافة القومنازعات العقود الإدارية 

كبديل  إلى التحكيماللجوء فإن  ،والحرص على تحقيق المصلحة العامة الطرف الخاص

والطرف الخاص على قدم قد يضع الدولة العقود الإدارية،  مجال منازعات فيللقضاء 

وهو الدولة والغرض من إبرام العقد تتمتع بها  التي المساواة دون مراعاة الصلاحيات

 إبرامها. دارية والهدف منما لا يستقيم مع طبيعة العقود الإ

منازعات العقود  فيلتحكيم إلى اوء اللج جواز فيالقضاء  اتجاهات: الثانيالمطلب 
 دارية الإ

لتحكيم وبين حظر اإلى ء اللجوبين إجازة تباينت أحكام القضاء للدول العربية 

زمنة مختلفة ومن قبل في أ حكام بنفس الدولةبالإضافة إلى تباين الأ اللجوء إليه،

منازعات  موقفه إزاء في المصري الإداريالقضاء  حيث اختلف ،درجات تقاضى متباينة

الاتفاق على جواز  الدولة عدمبمجلس  القضائير القسم قأ دارية، فقدالعقود الإ

كمة وز سلب اختصاص محبأنه لا يج الإداريكمة القضاء مح اجتهدت التحكيم،

 مثال" .هذه العقود فيدارية بموجب نصوص بنظر منازعات العقود الإ الإداريالقضاء 

 التيبمناسبة المنازعة  الرأيوجاء هذا  ،" هيئات التحكيمالاختصاص إلىسند هذا ي

وزارة الإسكان والتعمير والاتحاد المكون من بين المبرم  الإدارينشأت بشأن العقد 

م،  1976مارس  11شركة المقاولون العرب وشركة تارماك الإنجليزية عبر البحار في 

، وتضمن العقد بنداً تعهد بمقتضاه وذلك من أجل إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي

 .(61)الطرفان على إحالة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين الطرفين إلى هيئة التحكيم

                                                           

دار الفكر  .وضوابطهالتحكيم في منازعات العقود الإدارية  خاطر:مشار إليه بمؤلف د. شريف يوسف  (61)
 . 144 :ص م. 2011: والقانون
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فقضت بعدم صحة  ،دارية العلياالمحكمة الإ القضائيوشايعت هذا الاجتهاد  

تجيز فض المنازعات الناشئة عن  التيدارية العقود الإ فيالتعاقدية الواردة  الشروط

س الدولة بنظر منازعات العقود فاختصاص محاكم مجل ،التحكيمتنفيذها عن طريق 

قانون مجلس الدولة يمنع من الاتفاق على إحالة هذه  فيدارية المنصوص عليها الإ

 . (62)يجيز مثل هذا الاتفاق موضوعيالمنازعات إلى التحكيم ما لم يصدر قانون 

في  اللجوء إلى التحكيموذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم صادر بجواز 

منازعات العقود الإداري، وذلك في قضية تتلخص وقائعها في إبرام عقد امتياز هضبة 

المقطم بين شركة أجنبية خاصة ووزارة التعمير والإسكان، واتفق على أن يتم اللجوء 

العقد، وأصدرت محكمة القضاء الإداري  إلى التحكيم لفض النزاع الناشئ عن هذا

حكمها بوقف تنفيذ القرار السلبي للوزارة، مما يعني أن المحكمة قد اعترفت بحق 

 (63).الأشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية

فتواه  المصريقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة  تباين اتجاه عن ذلك وفضلًا

 أجازتالمرحلة الأولى ففي  ،داريةمنازعات العقود الإ فيالتحكيم وحظر زة إجا بين

استعرضت الجمعية ، فقد في منازعات العقود الإداريةالتحكيم وأقرت بمشروعيته 

 13العمومية مواد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

من قانون  58،  10استعرضت نص المادتين  ، كما509،  501المواد  1968لسنة 

وقررت أن التحكيم هو الاتفاق على عرض النزاع  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم 

من المحكمة المختصة به وقررت بأن التحكيم يقوم  أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلًا

                                                           

 .20/2/1990ق تاريخ  32لسنة  4049المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم  (62)

ق. ولاقى هذا الحكم الطعن من قبل  39لسنة  486دعوى رقم  1986مايو  18محكمة القضاء الإداري  (63)
 9حكم المحكمة الإدارية العليا –الإدارية المحكمة الإدارية العليا وقضت بعدم جواز التحكيم في العقود 

 ق.   44لسنة  5837طعن رقم - 1990ديسمبر 
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معية في على أساسين: هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة، وذهبت الج

فتواها إلى أنه لو كان الاتفاق على التحكيم أمراً محظوراً على الجهة الإدارية ما كان 

بعرض هذا الاتفاق أو تنفيذ حكم المحكمين على مجلس الدولة  للمشرع إلزامها أصلًا

بمجلس الدولة إلى الفتوى والتشريع  لقسميانتهت الجمعية العمومية للمراجعة، و

 .(64)جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم في العقود الإدارية 

الفتوى والتشريع بجلستها بتاريخ  لقسمييضا الجمعية العمومية وأفتت أ

 فيإلى التحكيم  الالتجاءبجواز الاتفاق على  365/ 4/  54ملف رقم  17/5/1989

( 47رقم )( من قانون مجلس الدولة  58إلى نص المادة ) وذلك استناداً ،داريةالعقود الإ

منازعاتها  فيدارة إلى التحكيم جهة الإ التجاءوورد بها ما يجيز صراحة  1972نة لس

مة أو على إلزام أية وزارة أو هيئة عا حينما نصت ،كانت أو مدنية العقدية إدارية

عقد أو صلح أو تحكيم أو  أيتبرم أو تقبل أو تجيز  لان بأمصلحة من مصالح الدولة 

بغير استفتاء الإدارة مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه  فيتنفيذ قرار محكمين 

دارة ما كان المشرع على جهة الإ اًمحظور اًلى التحكيم أمرن الاتفاق عكالو و المختصة،

، للمراجعةكمين على مجلس الدولة بعرض هذا الاتفاق أو تنفيذ حكم المح صلًالزمها أأ

تكون  التيمنازعات العقود  في وأنه إزاء عدم وجود قانون خاص ينظم التحكيم

ذلك إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته  فيفإنه يتعين الرجوع  ،فيها دارة طرفاًالإ

 . (65)لا تتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية  والتيبقانون المرافعات 

السابقة بفتوى أخرى  االفتوى والتشريع فتواه لقسميوأيدت الجمعية العمومية  

 (47من قانون مجلس الدولة رقم ) (10بأن نص المادة ) 7/2/1993بجلستها بتاريخ 

                                                           

مايو  17، جلسة في 1989أول يوليو  661فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  (64)
1989 ،43 ،44/140/374. 

 .401، 400 سابق. صمرجع  :د. على خطار شطناوى (65)
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على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة  1972لسنة 

ه بمثل هذ العادياختصاص لمحاكم القضاء  أيبالعقود قصد به التأكيد على استبعاد 

العقود  العادية ومنازعات راد المنظم أن يقطع الصلة بين المحاكمفأ ،المنازعات

 . (66)داريةالإ

حظر اتجهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وفى مرحلة ثانية 

حيث لا يكفي  ،إلى عدم وجود نص تشريعي يجيزه ويرجع ذلك اللجوء إلى التحكيم

، كما ذهبت في رفضها للتحكيم كوسيلة (67)إرادة الخصوم للتسليم بمشروعية التحكيم

لتسوية منازعات العقود الإدارية إلى أنه من الأصول المقررة في القانون الإداري أن 

عمال اللازمة لتحقيق ية العامة في التصرف والقيام بالأأهلية الأشخاص القانون

ت المنشئة لها بها تحقيقها إنما هي أهلية محددة وتنظمها القوانين والقراراالأهداف المنوط 

 .(68)أن تلجأ إلى التحكيم بغير نص يرخص لها بذلك  وعليه فلا يجوز

سريان أحكام عدم قضت محكمة التمييز بفقد  ،الأردنيلقضاء إلى اوبالنسبة 

 إلىحكمها  فيالتمييز واستندت محكمة  ،قانون التحكيم على منازعات العقود الإدارية

 فيحق القضاء على جميع الأشخاص صت على ن والتيمن الدستور  (102المادة )

أو وأن الاتفاق بين الأفراد  ،المملكة الأردنية الهاشمية فيجميع المواد بالمحاكم النظامية 

، ويجب عدم لتحكيم هو استثناء من هذه المادة اإلىالهيئات على إحالة خلافاتها 

 . (69)دوده الواضحةتفسير هذا الاستثناء وتطبيقه بح فيالتوسع 

                                                           

 .17/5/1989جلسة  – 54/1/265العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم فتوى الجمعية  (66)

 . 752الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء العاشر، ص  86/6/163، ملف رقم 15/1/1970فتوى بجلسة  (67)
 . 47/1/122. ملف رقم 30/3/1988فتوى بجلسة  (68)

 .7/7/2002يخ ، )هيئة خماسية( تار 1714/2002محكمة تمييز حقوق، رقم  (69)
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بتاريخ  2008/ 178رقم في القضية عمان في حين اتجهت محكمة استئناف 

حل للعقد الخاصة  الشروطم بتعيين محكما في عقد مقاولة ورد في  22/11/2009

من قانون التحكيم  16لمادة إلى احيث استندت المحكمة  ،النزاع عن طريق التحكيم

 (70). 2001لسنة  31الأردني رقم 

منازعات العقود الإدارية إلى رفض  فيإزاء التحكيم  الكويتياتجه القضاء و

ذلك  في، حيث اتجهت منازعات العقود الإداريةنظر لقضائية اختصاص هيئة التحكيم ا

الصادر بتاريخ  1179 -2/151/95رقم  افتواه فيإدارة الفتوى والتشريع 

طلبت فيها الوزارة الفتوى حول  التيوالمتعلقة بعقود وزارة المالية  10/10/1995

وانتهت إلى  ،القضائيتبرمها مع الأفراد شرط التحكيم  التيمدى جواز تضمين العقود 

رسوم بقانون من الم ( 2 المادة )دارية لشرط التحكيم استناداً إلىرفض تضمين العقود الإ

والمعدل بإنشاء دوائر إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية  81لسنة  20رقم 

 .  1982لسنة  61بالقانون رقم 

ز بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقدم من وكيل يمحكمة التمي وقضت أيضاً

قيد الم 1998فبراير  15طعن بتاريخ  المقاولاتوزارة الأشغال ضد إحدى شركات 

إلى أن النزاع المطروح  يضاًحكمها أ فيواستندت  1997لسنة  51بجدول التميز برقم 

دون  ئيولاكمة الكلية به تختص الدائرة الإدارية بالمح إدارييتعلق بمنازعة عقد 

                                                           

  318،319م ص:  2011مجلة التحكيم العالمية. العدد السابع. يناير  (70)
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مارس  14آخر في هذا الاتجاه ذاته بتاريخ  كما أصدرت محكمة التمييز حكماً .(71)غيرها

  .(72) )تجاري( 1998لعام  450، ورقم 444رقم  الطعنينفي  1999

ويستفاد مما سبق أن القضاء الكويتي يميل إلى إجازة التحكيم في منازعات 

، وما أصدره القضاء الكويتي لاحقاً تؤكد إجازة فالأحكام السابقةالعقود الإدارية 

  .التحكيم

لنا من خلال الاطلاع  بيان موقف القضاء السعودي، فلم يتسنَإلى أما بالنسبة 

والمبادئ الإدارية، وموقع  الأحكامعلى أحكام ديوان المظالم المنشورة في مجموعة 

إيجاد حكم قضائي صادر عن الديوان يحدد موقفه من إجازة  الإلكترونيديوان المظالم 

التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو حظره أو إجازته بشروط معينة. ولكن اعتقد 

باتجاه القضاء العربي العام الذي يميل إلى إجازة  الأخذديوان سوف يميل إلى أن ال

نظام التحكيم السعودي الجديد، ولائحته التنفيذية تدعم هذا  أحكامالتحكيم. كما أن 

الباحث في النظام السعودي في الحصول  يواجهاالاعتقاد. ناهيك عن الصعوبات التي 

 هذا البحث.  إعدادأثناء  وأجهتنيحقيقية  القضائية، وهي صعوبة الأحكامعلى 

 منازعات العقود الإدارية في اللجوء إلى التحكيم من موقف الفقه: رابعالمبحث ال
منازعات العقود الإدارية  فيجواز التحكيم  بشأنالأنظمة العربية  فقه اختلف   

 في التحكيماللجوء إلى فريق يميل إلى جواز  :إلى فريقين فانقسم ،من عدم جوازه

 في، تدعم رأيه التيالعديد من الحجج  ذلك إلى فيواستند  ،منازعات العقود الإدارية

                                                           

منشور بمجلة القضاء  – 11/998الصادر بجلسة  97لسنة  22راجع حكم محكمة التميز في الطعن رقم  (71)
 . 191ص  – 1998أغسطس  2ج – 26والقانون السنة 

إعداد  ،1999إلى عام  1982موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي اقرتها محكمة التمييز الكويتية من عام  (72)
  .297ص  الأول،الجزء  الأول،الكتاب  والتشريع،إدارة الفتوى 
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حل  فيإلى الاتجاه المضاد وهو عدم جواز اللجوء إلى التحكيم  الثانيحين ذهب الفريق 

  الرأي.التي تؤيد هذا  العديد من الحجج أوردالإدارية ومنازعات العقود 

 منازعات العقود الإدارية  فيموقف الفقه المؤيد للتحكيم : المطلب الأول
إلى سنحاول من خلال هذا المطلب عرض حجج الفقهاء المؤيدين للجوء 

 :لتحكيم في منازعات العقود الإدارية على النحو التاليا

 منازعات العقود الإدارية  فيحظر التحكيم على انعدام نص القانون  :أولاا 
العقود الإدارية  في اللجوء إلى التحكيمإلى جواز  الرأيتجه أصحاب هذا ا

اللجوء إلى غالبية الأنظمة العربية يحظر  فيعدم وجود نص صريح استناداً إلى 

بأن  علماً ،الأشياء هو الإباحة فيصل اللجوء إليه، فالأ جوازومن ثم  ،التحكيم

 .(73)إذا تراءى له ذلكصراحة  على حظر التحكيم النص يستطيعالمنظم 

دارية لا يعنى التنازل عن لفض منازعات العقود الإالالتجاء إلى التحكيم  :ثانياا 
 إلى القضاء  الالتجاءحق 

اللجوء إلى لكن و ،حق مقدس يتعلق بالنظام العام التقاضيلا شك أن 

، ومن يهمابالنسبة لأحد أطراف النزاع أو كلهو طريق بديل يتميز بعدة مزايا  التحكيم

عن التوجه  للتمتع بهذه الميزات اللجوء إلى التحكيميرى أنصار هذا الاتجاه مفاضلة ثم 

التنازل لا يعنى رية العقود الإدا وجود نظام التحكيم لحل منازعات كما أن ،للقضاء

اللجوء إلى إلى ، فإذا لم يتفق الأطراف أو يتعارض معه عن سلوك طريق القضاء

 .(74)ق الأصيل وهو القضاءم للطري، فيتجهوا بدعواهالتحكيم

  
                                                           

 .393 :ص سابق.مرجع  :د. على خطار شطناوى (73)

، د. علاء محي الدين 56 :ص سابق. مرجع .التحكيمالطبيعة القانونية لنظام : د. محمود السيد التحيوى (74)
 . 53 :ص م. 2014هـ /  1435 والاقتصاد.مكتبة القانون الرياض.  .اتفاق التحكيم مصطفى:
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 الإداريالتحكيم لا يتعارض مع خصوصية العقد  :ثالثاا 
وتتجلى خصوصيتها بما  مما لا شك فيه أن العقود الإدارية تتميز بطبيعة ذاتية

من هيئة التحكيم  لا يمنعتتمتع به الإدارة من امتيازات في العقد الإداري، ولكن ذلك 

فأطراف النزاع يختار  ،الإدارييشتمل عليها العقد  التي الاستثنائيةالشروط  مراعاة

لقانون الطبيعة الذاتية للعقد يشمل او ،هيئة التحكيم والقانون الواجب التطبيق

القانون العام التي متيازات او العقد، عليها ينطوي التيغير مألوفة والشروط  الإداري

 ،تطبيق القانونب ملتزمون والمحكم أشخاص  فالقاضي تميز بها العقود الإدارية،ت

رقابة على قراراته من قبل  لا يستبعد مطلقاً وجودالإضافة إلى أن نظام التحكيم ب

 .(75)القضاء

 دارية منازعات العقود الإ فيللجوء إلى التحكيم الضرورة الملحة  :رابعاا 
من بطء إجراءات  منازعات العقود الإدارية في الإداريأطراف النزاع  يعاني

ؤثر ي رمأتكدس القضايا وهو  الفصل في المنازعات القضائية بسبب، وتأخر التقاضي

صبح من الضرورة أومن ثم  ،طرادوإ بانتظاملعامة اعلى حسن سير المرافق دون شك 

أسوة بإتباعها بالقانون الخاص الملحة اللجوء لوسيلة بديلة لحل النزاع وهو التحكيم 

، وغيرها القضائيالنظام  أصابت التينصت عليها القوانين لتلافى السلبيات  كوسيلة

 للقضاء.ن اللجوء ع اللجوء إلى التحكيمتفاضل بين  التي سبابمن الأ

  

                                                           

(75) FOUSSARD (D),L.arbitrage en Le droit administratif Rev-arb 1991 p.16  
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 التحكيمعليها نظام  ينطوي التي تعدد المزايا :خامساا 
يتصف  التينظام التحكيم إلى المزايا إلى استند أصحاب الاتجاه المؤيد للجوء    

من  فيخلو ،بها هذا النظام، فيتميز التحكيم من حيث الإجراءات بالبساطة والسهولة

جراءات تحديد المحكمة وإبلاغ الخصوم إ حيث مقارنة بالإجراءات القضائية من التعقيد

جراءات اختيار المحكمين إ فيإلى جانب المرونة الواضحة  ،وغيرها من الإجراءات

سرعة الوصول إلى حل  فيويرجع ذلك إلى رغبة الطرفين  ،النزاع فيوسرعة الفصل 

 للوقتتوفير هذا النظام من  هو أمر يحققه، واللجوء إلى التحكيم، ومن ثم النزاع

حيانا إعادة رفع القضائية وأيتحقق بالبعد عن بطء الإجراءات  الذيوالجهد والمال 

 . (76)ى أمام المحاكم الدعوى مرة أخر

في حل  اللجوء إلى التحكيمراء الفقهاء بخصوص جواز ويلحظ من مطالعة آ

الالتجاء إلى التحكيم فإن حجة " ،منازعات العقود الإدارية وبما استندوا إليه من حجج

فهو واقع يفرضه النظام البديل للقضاء لحل  "لقضاءإلى الا يعنى التنازل عن اللجوء 

نظام وبديل للنظام يتميز كل المنازعات، ويعطى لأطراف النزاع حرية الاختيار بين 

فإن من يتجه  ،لهذا القول منهما بميزات، فعلى أطراف النزاع الاختيار بينهما. وتأكيداً

أن من يلجأ  لقضاء للوصول لحل النزاع. غيرإلى االلجوء غير خاف عليه  لتحكيمإلى ا

لنظام من عند نشوب نزاع لما يراه في هذا ا اللجوء إلى التحكيمإلى المشارطة بالعقد 

ناهيك عما تسعى إليه  ،الالمجهد وللميزات عدة عن القضاء من سرعة الفصل وتوفير 

ير المرافق من تسيالاستثمار الخارجي تلبية متطلبات المواطنين  دولنا إلى تشجيع

  . الوطنياللجوء إلى القضاء  على عدم إجبار المستثمروانتظامها ب

                                                           

 . 43 :ص سابق.مرجع  هند:د. حسن محمد  (76)
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لا يتعارض مع خصوصية العقد التحكيم "وفضلًا عن ذلك فإن حجة أن 

 حيث يتميز العقد الإداري عن غيره من العقود ،الصواب حجية يجانبها" فهي الإداري

وما له من خصوصية ترجع إلى تضمنه شروط غير مألوفة  سواء المدنية أو التجارية،

 صالحوما ترعاه الدولة من تحقيق لل ،خر بالعقدتميز الجهة الإدارية عن الطرف الأوالتي 

اللجوء إلى ، فقد يؤدى العام والحرص على تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد

التعامل مع طرفي العقد على قدم المساواة في الحقوق والالتزامات وهو ما إلى  التحكيم

  الإدارية.قد يخالف الطبيعة الخاصة للعقود 

 الإداريةمنازعات العقود  فيموقف الفقه المعارض للتحكيم : الثانيالمطلب 
للجوء إلى ومن خلال هذا المطلب سنقوم بعرض حجج الفقه المعارض    

 في منازعات العقود الإدارية على النحو التالي :التحكيم 

 : سيادة الدولة أولاا 
لإدارية إلى مبدأ سيادة منازعات العقود انظر ن لنظام التحكيم بوذهب الرافض 

تلك السلطة هي فالسيادة  خارجية،أم تكون داخلية  تهاسيادسواء أكانت  ،الدولة

تسمو فوق الجميع وتفرض  فهي ود لسلطة أعلى منها أو موازية لها،لا وج التيالعليا 

يرتب  هوم السيادة، فمفلا تستمد أصلها من سلطة أخرى يلةسلطة أص وهي ،ذاتها

وامتيازات وضمانات أمام نظام التحكيم عن طريق الحصانة القضائية  اًللدولة حقوق

. وبما تمارسه من أعمال سيادية قد تكون مخالفة لمبادئ العقد بين الدولة والطرف الآخر

ة صحاب السلطة العامأعاديين ليس من  اًفرادأ باعتبارهمقيام المحكمين  وعليه يُعد

بسيادة الدولة  اًمباشر اًومساس جسيماً إخلالًادارية بالدولة بفض منازعات العقود الإ
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استبعاد القانون الوطني من هر المساس بسيادة الدولة من خلال ظوي، وكيانها الداخلية

 (77).التطبيق على النزاع محل اتفاق التحكيم

 الوطنيسلب الاختصاص الأصيل للقضاء  :ثانياا 
تكون  التيالمنازعات  ةوخاص ،المنازعات بشكل عام فيتعتبر مهمة الفصل 

ومن ثم فقيام أفراد  ،صيلًاأ اًاختصاص باعتبارهلجهات القضائية فيها إلى ا اًالدولة طرف

لهذا  سلباً يعد داريةالإ عاديين أو هيئات تحكيم خاصة لفض منازعات العقود

تحمل الكثير من  باعتبارهاالدولة  فيصيل لمحاكم السلطة القضائية الاختصاص الأ

لهذا يرى   (78) .الحفاظ على المصلحة العامةتكفل تحقيق العدالة و التيالضمانات 

ن إباحة التحكيم في منازعات العقود الإدارية تعتبر بمثابة جانب من الفقه الفرنسي أ

اعتداء على اختصاص مجلس الدولة وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين الهيئات 

 .(79)يئات الإداريةالقضائية واله

  

                                                           

دار . القاهرة. ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود التحكيم ساري:د. جورجي شفيق  (77)
 .105 :ص م. 1999 .النهضة العربية

 م.  1993 العربية.دار النهضة  . القاهرة.الإداري في القانون المصري الشريف: التحكيمد. عزيزة  (78)
 .114 ص:

(79) Laferriere , L’arbitrage dans les affaires administratives‚maison d’edition.Lgdj.1997 .p27.  

إلا أن بعض الفقه الفرنسي انتقد نظرية الاستناد إلى مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية ليس له سوى  
قيمة تاريخية في نظر عدد كبير من فقهاء القانون العام في فرنسا حيث إن هذا المبدأ يرجع إلى الفترة التي 

وكان الهدف منه إبعاد المنازعات التي تكون الإدارة العاملة طرفاً  1789قبت قيام الثورة الفرنسية عام أع
فيها عن اختصاص المحاكم العادية ومنح جهة الإدارة ذاتها سلطة الفصل في هذه المنازعات في ظل نظام 

 Revues sur un abus de procès d’autorité الإدارة القاضية الذى اعتنقه النظام الذي انبثق عن الثورة

Dalloz .1962. p37. . 
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 التحكيم مع ثوابت أساسية  نظام تعارض :ثالثاا 
يز بين يم ، وهوبمبدأ القضاء المزدوجبعض الدول في تنظيمها القضائي تأخذ  

تنشأ بين أشخاص القانون  التيالأول هو العلاقات  : نوعين من العلاقات القانونية

أما  ،بالفصل فيها العاديويختص القضاء  ،الخاص وتخضع لقواعد القانون الخاص

أحد  تكون الدولة أو التيات القانونية العلاق فيفيتمثل  ،من العلاقات الثانيالنوع 

وتخضع هذه العلاقات للقانون  ،فيها بوصفها سلطة عامة أشخاص القانون العام طرفاً

، ويرجع المنازعات المتعلقة به فيالإداري ويفصل القضاء  عام ويطبق عليها أحكامه،ال

، ضع المتميز لأشخاص القانون العامالتمييز بين نوعى العلاقات القانونية إلى الو

فالدولة تمثل المجتمع وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بخلاف أشخاص القانون الخاص 

 قانونييبرر خضوع كل منهما لنظام  مما ،الذاتيالذين يسعون إلى تحقيق الربح والنفع 

، القانون العام بالضرورة لمنازعاتص لا يصلح القانون الخالهذا  .(80)مستقل

 .اعتباره يضع في لا ،السلطة العامةمظاهر لفض منازعات ليس من  باعتبارهفالتحكيم 

 الإداريةوضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة كوسيلة لحسم منازعات العقود 

 (81)فيها. اًــة طرفـــتعتبر الدول التي
 الإداريالعقد  : الإخلال بفكرةرابعاا 

عقود منازعات الالتحكيم لفض  نظر الاتجاه المعارض للتحكيم فييرى أنصار 

 ،الإداريتقوم عليها نظرية العقد  التييتعارض مع المبادئ الأساسية  الإدارية أنه

القواعد  تحتتندرج  التيبين العقود الإدارية  الجوهريويرجع ذلك إلى الاختلاف 

حيث تتساوى الحقوق  ،حيث إبرامه وتنفيذهوعقود القانون الخاص من  ،العامة

                                                           

مجلة  الإدارية.مدى جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم الاختياري في العقود  :د. محمد كمال منير (80)
  .332 :ص م. 1991 الأول. يونيو . العدد33السنة  .العلوم الإدارية

 وما بعدها. 112: مرجع سابق. ص: د. جورجي شفيق ساري (81)
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وذلك بخلاف طبيعة العلاقة بين عقود  ،والواجبات بين أطراف عقود القانون الخاص

ة إلى فكر امتيازات ينص عليها القانون استناداً الإدارة فيها تملك التيالقانون العام 

مجال العقود  التحكيم في نظامإعمال ير المرفق العام، إلا أن المصلحة العامة ودوام س

 ،تنفيذ القانون فيالخاصة في نظرية العقود الإدارية ظر إلى هذه الاعتبارات لا ين الإدارية

بل ينطلق من القاعدة الجوهرية التي يقوم عليها التعاقد في القانون الخاص وهي العقد 

العقد وهو ما يتعارض  طرفيويسعى إلى تحقيق المساواة الكاملة بين  شريعة المتعاقدين،

 .(82)مع فكرة ومبادئ نظرية العقود الإدارية 

 بالنظام العام  الإخلال :خامساا 
تكون  والتيعقود الإدارية أن المنازعات الناشئة عن ال الرأييرى أصحاب هذا 

حيث  ،ومن الصعوبة تحديد فكرة النظام العام ،فيها تتعلق بالنظام العام طرفاً الدولة

وهو المصلحة العامة  ،وجدت من أجله ذيالساس لأل إرجاعهاإلى  (83)اتجه البعض

العام هو مجموعة المصالح  فالنظام ،(84)سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

 التيالقواعد  فراد بمخالفةلأولهذا لا يسمح ل .ها كيان المجتمعيقوم علي التيوالأسس 

وسائل السلطة هذه العلاقة العقدية  الدولة في تستخدم وتحديداً حينما ،تتعلق بها

 وبذا يعد التحكيم بنظر أنصار هذا الاتجاه .إطار فكرة النظام العام العامة التي تدخل في

 .(85)المسائل المتعلقة بالنظام العام  فيغير جائز 

                                                           

 . 60 :ص م. 1997.دار النهضة العربية القاهرة.  .التحكيم في العقود الإداريةنصار: د. جابر جاد  (82)

 . 123 :ص م. 2001.دار وائل للنشر  .القانونإلى علم  الزعبي: المدخلحمد أد. عوض  (83)
العربية. دار النهضة الدولي. القاهرة. التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع  الشيخ:د. عصمت عبد الله  (84)

 .  163 م. ص: 2000
دار النهضة العربية  . القاهرة .التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقديةالعصار: د. يسرى محمد  (85)

 . 86 :صم.  2001.



 2395 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 

العقود الإدارية لنصوص  منازعات في اللجوء إلى التحكيم : مخالفةسادساا 
 الدستور 

نصت عليه نصوص  اه بأن نظام التحكيم يتعارض مع مايرى أنصار هذا الاتج

الفصل الثالث  في م نص 2014لعام  المصريفالدستور  ،دساتير غالبية الأنظمة العربية

حيث نص دارية لمنازعات الإجميع ا اص مجلس الدولة بالفصل فيختصالفرع الثالث با

 ة مستقلة يختص دون غيره بالفصل في" مجلس الدولة جهة قضائي (190المادة ) في

 .  (86)المنازعات الإدارية ....."
هـ على  1412المملكة العربية السعودية لعام  فيللحكم  الأساسيوينص النظام 

" مع مراعاة  (49جميع المنازعات، حيث نصت المادة ) فيختصاص المحاكم بالفصل ا

جميع  تختص المحاكم في الفصل فيالمادة الثالثة والخمسين من هذا النظام  فيما ورد 

 .(87)المنازعات والجرائم "

جميع  سة المحاكم النظامية حق القضاء فيعلى ممار الأردنيونص الدستور   

 (102ة )، فقد نصت المادتقيمها الحكومة أو تقام عليها التيالمواد المدنية والدعاوى 

من دستور المملكة الأردنية الهاشمية بالفصل السادس الخاص بالسلطة القضائية على " 

جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى  سة المحاكم النظامية حق القضاء فيممار

 (88)تقيمها الحكومة أو تقام عليها ......"  التي

                                                           

 م.  18/1/2014( مكرر )أ( بتاريخ 3نشر بالجريدة الرسمية العدد ) – 2014الدستور المصري لعام  (86)
نشر بالجريدة الرسمية -هـ  27/8/1412/أ( بتاريخ 90النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ) (87)

 3397هـ. العدد رقم  2/9/1412بتاريخ 
( بتاريخ 5117نشر بالجريدة الرسمية العدد ) –وفقاً لأخر التعديلات  2011الدستور الأردني لعام  (88)

 م.1/10/2011
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 القوانين شأن الفصل في على أن تنظمكويت بنص دستور دولة الو    

 ىمن الفصل الخامس من الدستور عل (169المادة ) حيث نصت ،الخصومات الإدارية

الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين  ينظم القانون الفصل في"

 (89) .القانون نظامها "

المتباين بين جواز وعدم جواز اللجوء  ء الفقه العربيارمن استطلاع آويلحظ 

وما استندت هذه الآراء إليه من  ،نظام التحكيم في منازعات العقود الإداريةإلى 

وما وكيانها الدولة  سيادةب إلى المساس د الحظر استناداًأن هناك آراء تؤي ،حجج

ء فاللجوإلا أن هذا الرأي قد يجانبه الصواب  ،يترتب عليه من حقوق وامتيازات

فه عن الأنظمة الأخرى البديلة لنظام التحكيم يعبر عن ذاتية هذا النظام واختلا

أن المصلحة العامة تقتضي استبعاد التحكيم في فض الإدارة فإن رأت  عنه،

معين، يمكنها استبعاد التحكيم صراحة أو إلى إداري  المنازعات الناشئة عن عقد

هذا  أقرتولكن الدول محل الدراسة  .حل النزاع المشارطة في ضمناً أو عدم قبول

تحقيق المصلحة العامة التي  ودواعيالنظام وضمنته عبر قوانينها بموجب إرادتها 

سواء وبالتالي لا ترى هذه الدول أن اللجوء إلى التحكيم يمس سيادتها  ،ترعاها

 الخارجية.السيادة الداخلية أو 

فكرة مخالفة  إلى ناداًاستمعارضة هذا الاتجاه للتحكيم أن إلى ذلك  ويضاف

ن فكرة النظام ، فإنه من الثابت ألنظام العام بحجة صعوبة تحديد فكرة النظام العاما

متطلباتها وتحقيق بما يتناسب ونظام كل دولة  تطبق وفقالعام من الأفكار المرنة التي 

وهو ما  نظام التحكيم لنصوص الدستوركما أن الادعاء بمخالفة  المصلحة العامة.

ضعها وطبيعة النصوص الدستورية وكيفية تتباين  إذ ؛محل نظريحتج به البعض 

                                                           

 .1962نوفمبر  12ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  – 1962الدستور الكويتي لعام  (89)



 2397 مقارنة"دراسة  –"مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء الأنظمة العربية 

يه هذه الأنظمة من إجراءات لتعديل وما تشتمل علخاصة في الأنظمة الجامدة 

 .هو مستحدث من الأنظمة البديلة لحل النزاعات أحكامها بغية مواكبة ومسايرة ما

تنص ء في حل منازعات العقود الإدارية وجود نظام التحكيم كبديل للقضاكما أن 

في حال بديل يلجأ إليه  استثنائينظام ، ويتبين إجراءاته، فهو عليه صراحة القوانين

. لهذا نعتقد أن حجة أنصار الرأي المعارض العقد الإداري صراحةفي الاتفاق عليه 

بفكرة العقد الإداري من حيث طبيعته وإجراءات إبرامه  الإخلالللتحكيم )

، لكن عن العقد المدني( تنطوي على نوع من الصحةوتنفيذه، وهي أمور تميزه 

. لهذا داري والمدنيذلك لا يصل إلى حد بقول بالاختلاف الجذري بين العقدين الإ

مس جانب وإن  الإدارية،نعتقد بأن اللجوء إلى التحكيم لفض منازعات العقود 

فإن التطبيق العملي لإبرام العديد من العقود الإدارية بما  الإداري،من طبيعة العقد 

المشارطة اللاحقة يثبت مشروعية اللجوء إلى  أومن إجازة التحكيم تتضمنه صراحة 

 هذه الوسيلة البديلة لفض منازعات العقود الإدارية.

كيم من مراعاة طبيعة ويضاف إلى ذلك أنه ليس هناك ما يمنع هيئات التح

العقود الإدارية الخاصة، وتطبيق ما تتمتع به لإدارة المتعاقدة من امتيازات القانون 

 العام.  

 
 ةــاتمـالخ

يعد من الموضوعات التي تشغل بال  دراسة موضوعإلى هذا البحث  فيتعرضنا 

بديلة لحل يلة وهو التحكيم كوس الكثير من المهتمين بالتعامل مع الجهات الإدارية

 اختيارها بناء في بعض الأنظمة العربية التي تمومدى مشروعية اللجوء إليه  ،النزاع

المشروعية بيان مفهوم  بعدنا موضوع البحث ، فتناولبالمقدمة على ما سبق أشرنا إليه
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مصادرها التي تتنوع ما بين المصادر المكتوبة والمصادر غير  تحديدو ،بشكل عام القانونية

التي تنوعت بين  طبيعتهوبيان مفهوم التحكيم من خلال تعريفه ثم عرضنا  ،المكتوبة

كما ، حسم طبيعة التحكيم عبر نظرية متفق عليها، بحيث يصعب أربعة نظريات متباينة

 اللجوء إلى التحكيماه مدى جواز تج موقف الأنظمة العربية والقضاءتناولنا بالتوضيح 

إلى اللجوء  توجب التي حكام القضائيةلوقوف على الأوانطاق العقود الإدارية  في

حكام والأمحاكم السلطة القضائية المختصة في الدولة لفض منازعات العقود الإدارية 

 . نازعات العقود الإداريلحل مكنظام  اللجوء إلى التحكيم أجازتالتي 

اللجوء إلى  إذ يرى البعض منهم جواز، هذه الدراسة آراء الفقهاء فيل فغنولم 

إلى عدم جواز هذا  البعض الآخرفي حين اتجه ، في منازعات العقود الإدارية التحكيم

كلا منهما على أسانيد وحجج  مجال منازعات العقود الإدارية مع تأسيس آراء فيالنظام 

مدى الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الحجج  مع عرض الرأي الخاص للباحثة في محددة

بشكل  الإداريةفي مجال العقود  اللجوء إلى التحكيمواتخاذ موقف يميل إلى فكرة جواز 

من خلال وجود هيئة قضائية تحكيمية إلا أنه يجب أن ينصب في قالب قضائي  ،عام

خبرة تحكيمية أو بتشكيل مزدوج ما بين قضاة  يداخل المحكمة بتشكيل قضائي ذ

للحفاظ على خصوصية العقد ومحكمين لدى الهيئات والمؤسسات التحكيمية وذلك 

بعض الأنظمة العربية  المنصوص عليها  فيالضوابط الحرص على وجود مع  ،الإداري

ثم ، ماللجوء إلى التحكيلوزير المختص على من اتخاذ موافقة رئيس مجلس الوزراء أو ا

 : ىـإلى عدة نتائج وتوصيات وهمن خلال هذه الدراسة انتهينا 
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 النتائج
في  ها المرونة وقلة النفقات والسرعةتميز نظام التحكيم بمزايا عدة مني -1

 الإجراءات.

العقود  والسعودي على عدم إجازة التحكيم في المصريحرص المنظم  -2

 .وفق كل نظام اًمحدد اًوقيد اًضابطوضعاً وضع مطلق، بل الإدارية بشكل 

أو اللجوء إلى القضاء في  هماًم إرادة أطراف العقد الإداري دوراً تلعب -3

 التحكيم على حد سواء 

 يعد نظام التحكيم نظام استثنائي بديل للتقاضي.  -4

مام هيئة تحكيم القطاع العام أن التحكيم أ القانونية بعض الأنظمة رتقر -5

 في نطاق ما ينص عليه القانون.أطرافه إلى بالنسبة  إجباريتحكيم 

 
 التوصيات

هيئة تحكيمية قضائية تختص فقط بالفصل بالمنازعات  نقترح تشكيل -1

خبرة  يمن فريق قضائي كامل ذإما مشكلة  وتكون ،الخاصة بالعقود الإدارية الداخلية

من فريق مزدوج من قضاة ومحكمين معتمدين لدى هيئات أو مؤسسات  وإما تحكيمية،

حتى يتم مراعاة الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية ويعد عناصر تشكيل الهيئة  تحكيمية

  .مهم في إضفاء المشروعية

 الإدارية يشمل جميع في المنازعاتنظام مستقل للتحكيم  نقترح إصدار -2

الإدارية، أن ينص صراحة على إجازة التحكيم في كل أو بعض منازعات العقود 

اللجوء إلى التي تبدأ من الاتفاق على بين الإجراءات يمنازعات العقود الإدارية، و

وذلك لخصوصية  تنفيذهإلى كيفية تنفيذ الحكم التحكيمي وضمانات  وصولًا التحكيم

 طبيعة منازعات العقود الإدارية.
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نقترح امتداد نطاق الضمانات التي يتمتع بها القضاة أثناء تأدية مهماتهم  -3

منهما في تحقيق العدالة وتطبيق  يلعبه كلٌّ الذي همالملدور إلى ا نظراًإلى المحكمين 

  .يلا ينقص عن دور القاض جداً مهم ور، فالمحكم له دالقانون

منازعات العقود  بين نظام التحكيم في تمييز والتفريقمل على الالع -4

الذى ينظم وفق الأنظمة الداخلية وما هو مقترح تنفيذه من نظام  الداخليةالإدارية 

 الدولية العقود الإداريةوالتحكيم الخاص ب(  1خاص سابق ذكره في التوصية رقم )

التشجيع التي تحكمها الاتفاقيات الدولية المبرمة بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تكمن في 

وحماية سيادة الدولة في اطار  لأفرادعلى الاستثمار وتلبية الاحتياجات الخاصة با

 المنازعات الداخلية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حينئذ.

لتوافر  التحكيمتأخذ بإجازة  التيالدول  فيمراكز تحكيم معتمدة  إنشاء -5

 وفعال في تطبيق العدالة القانونيةمهم الخبرة والتأهيل المناسب للمحكم لما يمثله من دور 

 .ويفضل أن تكون هذه المراكز تحت إدارة وزارة العدل
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Abstract. The arbitration considers an alternative way for the judiciary to resolve disputes, due to the 
slowness which  taints the judicial system in court procedures ,meanwhile the internal and international 

laws  are keen on the adoption of arbitration systems in all litigation areas to meet the urgent needs of 

individuals, but the administrative disputes and the state General prejudice characteristics of them led to a 
variation of the Arab regimes situations which concerning the legality of adopting arbitration in resolving 

administrative contracts disputes or not.  
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